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مقدمة

ــي المختصــة، مؤسســات حقــوق  ــر مــن الشــكاوى لمؤسســات المجتمــع المدن ــة الكثي ــى مــدار الســنوات الماضي ــت عل توال
الإنســان والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان حــول امتنــاع الســلطات الرســمية عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم، وعملــت تلــك 
ــذ قــرارات  ــة الفلســطينية تنفي المؤسســات علــى توثيــق هــذه الحــالات، خاصــة تلــك المتعلقــة بعــدم التــزام الأجهــزة الأمني
المحاكــم القاضيــة بإخــاء ســبيل محتجزيــن علــى خلفيــات مختلفــة، مســتندة إلــى الحــق فــي الحريــة الشــخصية والحــق فــي 
عــدم التعــرض للاحتجــاز التعســفي المكفــول دســتورياً، ووفــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي انضمــت لهــا دولــة 

فلســطين دون تحفظــات.

إلا أن تلــك الشــكاوى قــد أخــذت بالتوســع نحــو مختلــف أنــواع القضايــا، خاصــة تلــك التــي تكــون للســلطة التنفيذيــة خصومــة 
فيهــا، أمــام معارضيــن أو خصــوم سياســيين، أو لفرضهــا إجــراءات غيــر قانونيــة، كشــرط الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة 
المســبقة لإتمــام معامــات رســمية، أو فــرض مجالــس هيئــات محليــة معينــة عوضًــا عــن تلــك المجالــس المنتخبــة.  وهــو مــا 
اســتدعى تســليط الضــوء علــى حــالات الامتنــاع تلــك، وتحليــل انماطهــا للوقــوف أمــام حــالات اســتثنائية أو ظاهــرة قانونيــة 
اجتماعيــة تســتدعي مواجهتهــا، لمــا لهــا مــن آثــار مجتمعيــة فاحشــة، خاصــة مســاهمتها فــي زيــادة انعــدام ثقــة المواطــن 
الفلســطيني فــي منظومــة العدالــة، واتســاع الفجــوة بيــن جمهــور المواطنيــن والقوانيــن الناظمــة مــن جهــة، وبيــن الســلطة 

الفلســطينية وأجهزتهــا التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى.

وفــي هــذا الســياق اســتعرض التقريــر أنمــاط امتنــاع الســلطات الرســمية عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم، واســتعرض نمــاذج 
ــي:  ــاع كمــا يل ــرز أنمــاط الامتن ــد كانــت أب ــي جُمعــت فــي هــذا المجــال، وق ــات والمعلومــات الت ــا للبيان ــك الأنمــاط وفقً لتل
1( قــرارات الإفــراج عــن مواطنيــن؛ 2( إلغــاء تعليمــات قاضــي قضــاة فلســطين بشــأن الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة 
ــن أو  ــن مدنيي ــة لموظفي ــب تقاعدي ــرف روات ــادة ص ــارج؛ 3( إع ــا وللتخ ــور عنه ــتخراج ص ــج الإرث واس ــجيل حج لتس
عســكريين؛ 4( إزالــة منــع ســفر صــادر عــن النائــب العــام؛ 5( إعــادة إلــى الخدمــة المدنيــة أو العســكرية؛ 6( إعــادة رواتــب 
أعضــاء المجلــس التشــريعي التقاعديــة؛ 7( إعــادة صــرف رواتــب معلميــن عــن فتــرة الفصــل التعســفي؛ 8( إعــادة رواتــب 
أســرى محرريــن؛ 9( اســترجاع أمــوال مصــادرة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة؛ 10( منــح جــوازات ســفر لمواطنيــن؛ و11( 

إلغــاء قــرارات حــل مجالــس هيئــات محليــة منتخبــة وقــرارات تعييــن أعضــاء هيئــات محليــة.

وقــد اســتند هــذا التقريــر إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال مراجعــة القوانيــن والتشــريعات ذات العلاقــة، الأحــكام 
القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن مختلــف درجــات المحاكــم واختصاصاتهــا، عقــد لقــاءات مــع محاميــن موكليــن لضحايــا 
ــي  ــن والشــركاء ف ــع الباحثي ــات م ــى إجــراء مقاب ــة إل ــة، إضاف ــرارات القضائي ــذ الق ــاع الســلطات الرســمية عــن تنفي امتن
ــات  ــدة بيان ــن قاع ــة م ــات موثق ــى معلوم ــول عل ــان، الحص ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــي والهيئ ــع المدن ــات المجتم مؤسس
مؤسســتي الحــق والهيئــة المســتقلة، وعقــد ورشــة عمــل مــع جميــع الجهــات ذات الاختصــاص لمراجعــة التقريــر ومخرجاتــه 

وتضميــن الملاحظــات الــواردة.

كمــا اقتصــرت حــدوده علــى الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن مختلــف درجــات المحاكــم، والوصــول إلــى الأحــكام 
ــب  ــف مكات ــمل مختل ــم تش ــر ل ــي التقري ــواردة ف ــكام ال ــاذج الأح ــة رام الله، أي أن نم ــي مدين ــن ف ــدى المحامي ــفة ل المؤرش
المحامــاة فــي الضفــة الغربيــة، لتقييــد ســلطات الاحتــال لحريــة الحركــة والتنقــل بيــن المحافظــات الفلســطينية، إضافــة إلــى 
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صعوبــة مراجعــة كافــة مكاتــب المحامــاة فــي الضفــة الغربيــة، إلا أن الكثيــر مــن المحاميــن فــي المدينــة يحــوزون علــى 
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان تغطــي كافــة  ــات الهيئ ــى أن بيان ــة إل ــا مــن مختلــف المحافظــات، إضاف توكيــات مــن ضحاي
الشــكاوى الــواردة لهــا مــن مكاتبهــا الفرعيــة فــي كافــة المحافظــات.  كمــا اقتصــرت حــدود التقريــر علــى الفتــرة الزمنيــة 

الممتــدة لخمــس ســنوات ماضيــة أي منــذ العــام 2020 وحتــى العــام 2024.

وقــد واجهــت العمليــة البحثيــة معيقــات جديــة، تمثلــت فــي عــدم حفــظ وأرشــفة هــذه الحــالات لــدى جهــة واحــدة، وبعثرتهــا 
ــا ســلطات  ــي تفرضه ــة الت ــات الجدي ــى المعيق ــة إل ــة، إضاف ــة الغربي ــف محافظــات الضف ــي مختل ــاة ف ــب المحام ــن مكات بي

الاحتــال الإســرائيلي علــى حريــة الحركــة والتنقــل بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة.

ــم البحــث إلــى مقدمــة وجــزء أول تنــاول تحليــل الإطــار القانونــي والتشــريعي؛  ومــن أجــل ضمــان انســيابية التحليــل، قسُِّ
ــانٍ لرصــد وتوثيــق حــالات الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم وتســليط الضــوء علــى أنماطهــا، مســتعرضًا  وجــزء ث
نمــاذج عــن تلــك الأنمــاط؛ وجــزء ثالــث تعلــق فــي تحليــل أســباب حــالات عــدم التنفيــذ وتحديــات المســاءلة؛ أمــا الجــزء 
ــى  ــر إل ــص التقري ــرًا يخل ــم، وأخي ــرارات المحاك ــذ ق ــاع عــن تنفي ــة للامتن ــة والمجتمعي ــرات الحقوقي ــاول التأثي ــع فتن الراب

ــي والمؤسســات الرســمية الفلســطينية. ــع المدن ــة للمجتم ــات الموجه ــن الخلاصــات والتوصي مجموعــة م
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أولً: تحليل الإطار القانوني والتشريعي

كفــل القانــون الأساســي الفلســطيني فــي أبوابــه التســعة بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي يكــون فيــه الشــعب الفلســطيني هــو 
مصــدر الســلطات الثلاثــة المكونــة للنظــام ووفــق مبــدأ ســيادة القانــون، وقــد أولــى أســمى تشــريع فلســطيني حقــوق الإنســان 
ــى أن:  ــة عل ــه الثاني ــي مادت ــد نــص ف ــه فق ــرام، وعلي ــة الاحت ــة خاصــة، إذا اعتبرهــا مُلزمــة وواجب ــه العامــة أهمي وحريات
»الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات  ...«، وأضــاف فــي مادتــه السادســة أن: »مبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي فلســطين، وتخضــع للقانــون 

جميــع الســلطات والأجهــزة والهيئــات والمؤسســات والأشــخاص.«

أمــا فيمــا يتعلــق بضمانــات انتصــاف المواطنيــن وغيرهــم مــن المقيميــن أمــام منظومــة العدالــة، فقــد أكــد فــي نــص مادتــه 
الثلاثيــن علــى أن: »1. التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، ولــكل فلســطيني حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي، 
...«، واســتباقاً لأي فعــل رســمي صــادر عــن الســلطات العامــة قــد يوهــن مــن قــوة وقطعيــة القــرارات القضائيــة، جــاءت 
ــا  ــاع عــن تنفيذه ــذ والامتن ــة التنفي ــة واجب ــى أن: »الأحــكام القضائي ــد عل ــون الأساســي لتؤك ــن ذات القان ــادة )106( م الم
ــا أو  ــا عامً أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفً
مكلفـًـا بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة 

تعويضًــا كامــاً لــه.«

وأمــام انضمــام دولــة فلســطين للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان دون تحفظــات، خاصــة العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
ــات العامــة، فقــد نصــت المــادة  والسياســية، تفــاءل طيــف مــن الجمهــور الفلســطيني إزاء تعزيــز حقــوق الإنســان والحري
الثانيــة منــه علــى أن: »3. تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد: أ( بــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص 
انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم 
الرســمية؛ ب( بــأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــى انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة 
أو تشــريعية مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم 

القضائــي؛ و)ج( بــأن تكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحــكام الصــادرة لمصالــح المتظلميــن.«

وبمــا أن ترابــط حقــوق الإنســان وعــدم تجزئتهــا مــن خصائــص القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، أي إن إعمــال وتعزيــز 
حــق يســاهم فــي إعمــال وتعزيــز طائفــة مــن الحقــوق الأخــرى، فــإن انتهــاك حــق مــن حقــوق الإنســان يــؤدي بالجــزم إلــى 
انتهــاك طائفــة مــن حقــوق الإنســان المكفولــة لــه، وقــد يمتــد آثارهــا لأشــخاص آخريــن فــي دائرتــه.  فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر، لا يقتصــر امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم بإخــاء الســبيل، بانتهــاك الحــق فــي الحريــة 
ــات  ــاك الضمان ــاكات، خاصــة انته ــن الانته ــة أخــرى م ــاك طائف ــذا الانته ــد يصاحــب ه ــل بالتأكي ــة، ب الشــخصية للضحي
ــام  ــي أن يعــرض أم ــه ف ــه، وحق ــة أســباب توقيف ــي معرف ــة الشــخصية، كحــق كل شــخص ف ــة للحري الدســتورية والقانوني
قاضيــه الطبيعــي، وحقــه فــي تمكينــه مــن الاســتعانة بمحامــي، وحقــه فــي التواصــل مــع العالــم الخارجــي، وجميعهــا حقــوق 
تضمــن إجــراءات المحاكمــة العادلــة إعمــالً لمبــدأ ســيادة القانــون، كمــا ويمتــد أثــر هــذا الانتهــاك إلــى انتهــاك حقــه فــي 

ــا .. إلــخ. ــا جامعيً ــا، وحقــه فــي التعليــم إن كان طالبً العمــل إن كان عامــاً أو موظفً

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســي الفلســطيني، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001، يكفــا طائفــة 
الحقــوق التــي قــد تنتهكهــا الســلطات الرســمية، إلا أن الرئيــس الفلســطيني أصــدر القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2022 
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ــة فــي غيــر المســائل  ــه المحاكــم مــن قبــول أي دعــوى ضــد الدول ــة1، والتــي منعــت المــادة )06( من بشــأن دعــاوى الدول
ــوق الدســتورية، أو  ــي تنتهــك الحق ــأي تعويضــات عــن الأفعــال الت ــة ب ــة الدول المحصــورة فيهــا، وليــس مــن بينهــا مطالب
ــا والتــي يقترفهــا موظفيــن رســميين بصفتهــم الوظيفيــة.  وهــو تشــريع يعيــق ضحايــا الامتنــاع عــن تنفيــذ  المجرمــة قانونً
قــرارات المحاكــم، كضحايــا الاحتجــاز التعســفي والاحتجــاز غيــر القانونــي، والفصــل مــن الوظيفــة العموميــة، الحرمــان 
مــن الراتــب التقاعــدي، والحرمــان مــن الحصــول علــى حجــة حصــر الإرث مــن المطالبــة بالتعويــض القانونــي عــن مــا 
لحقهــم مــن أضــرار، ويمثــل انتهــاكًا صريحًــا للحــق فــي التقاضــي المكفــول دســتورياً، أي حــق كل إنســان فــي اللجــوء إلــى 
القضــاء لمراجعــة قانونيــة قــرارات وإجــراءات الســلطات الرســمية، وفــق نــص المــادة )30( مــن القانــون الأساســي، والتــي 
حظــرت أيضًــا فــي فقرتهــا الثانيــة تحصيــن أي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء بالقانــون.  وكذلــك انتهــاكًا لنــص 
المــادة )32( مــن ذات القانــون الأساســي، والتــي كفلــت التعويــض العــادل لمــن وقــع عليــه ضــرر جــراء الاعتــداء علــى أي 
مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا، خاصــة وأن الدســتور 

قــد اعتبرهــا جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة أو المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم.

وفــي ســياق متصــل، أشــار أ. عصــام حــج حســين، المديــر التنفيــذي لائتــاف النزاهــة والمســاءلة )أمــان(2، بــأن الرئيــس 
ــم )37( لســنة  ــون رق ــرار بقان ــم )01( لســنة 2005، بق ــون مكافحــة الفســاد رق ــد عــدل قان ــاس ق ــود عب الفلســطيني محم
2018، وقــد أســقط التعديــل الجديــد جريمــة »عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء« مــن قائمــة الجرائــم المشــكلة لمقصــود الفســاد.  
وقبــل تعديــل القانــون كان ائتــاف أمــان يتلقــى الشــكاوى المتعلقــة بجريمــة عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء، يصنفهــا ويحللهــا، 
ويقــوم بمتابعتهــا مــع الجهــات الرســمية بصفتهــا جريمــة فســاد حتــى العــام 2018.  ولكــن، بعــد تعديــل القانــون اســتمرت 
مؤسســات حقــوق الإنســان فــي توثيــق تلــك الجرائــم باعتبارهــا انتهــاك للحــق فــي الحريــة الشــخصية والحــق فــي المحاكمــة 

العادلــة، إلا ان ائتــاف أمــان اســتمر فــي التطــرق لهــا مــن جوانــب أخــرى نظــرًا لأهميــة المســألة.  

وأوضــح حــج حســين، بأنــه رغــم أن القانــون لا يعــرف »جريمــة الفســاد« بحــد ذاتهــا، إلا أن الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات 
القضــاء مرتبطــة بــأركان جريمــة الفســاد الثلاثــة، وهــي: 1( ممارســة مــن قبــل مســؤول يديــر شــأن عــام أو مــال عــام أو 
ــه؛ و3( ارتبــاط المخالفــة أو الاســتغلال بمصلحــة شــخصية،  خدمــة عامــة؛ 2( مخالفــة أو اســتغلال لصلاحيــة ممنوحــة ل
ــرارات  ــذ ق ــاع عــن تنفي ــة الامتن ــى جريم ــق عل ــم، فينطب ــة أو مصلحــة النظــام الحاك ــا إذا اســتثنينا المصلحــة الحزبي فعمليً

القضــاء ركنيــن مــن أركان الفســاد الثلاثــة.  

1	 جامعــة النجــاح الوطنيــة، موســوعة القوانيــن وأحــكام المحاكــم الفلســطينية »مقــام«، التشــريعات، قــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2022 بشــأن دعــاوى 
ــة.  الدول

(https://maqam.najah.edu/legislation/1246/)
2	 لقاء أ. عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف النزاهة والمساءلة )أمان(، بتاريخ 2024/12/07، في مقر الائتلاف.
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ثانياً: رصد وتوثيق الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم

ــن  ــراج ع ــرارات الإف ــي: 1( ق ــا يل ــي كم ــم، وه ــرارات المحاك ــذ ق ــن تنفي ــمية ع ــات الرس ــاع الجه ــالات امتن ــت ح تنوع
ــج الإرث  ــجيل حج ــة لتس ــة الأمني ــى الموافق ــول عل ــأن الحص ــطين بش ــاة فلس ــي قض ــات قاض ــاء تعليم ــن؛ 2( إلغ مواطني
ــع  ــة من ــة لموظفيــن مدنييــن وعســكريين؛ 4( إزال واســتخراج صــور عنهــا وللتخــارج؛ 3( إعــادة صــرف رواتــب تقاعدي
ــس  ــاء المجل ــب أعض ــادة روات ــكرية؛ 6( إع ــة أو العس ــة المدني ــى الخدم ــادة إل ــام؛ 5( إع ــب الع ــن النائ ــادر ع ــفر ص س
التشــريعي التقاعديــة؛ 7( إعــادة صــرف رواتــب معلميــن عــن فتــرة الفصــل التعســفي؛ 8( إعــادة رواتــب أســرى محرريــن؛ 
9( اســترجاع أمــوال مصــادرة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة؛ 10( منــح جــوازات ســفر لمواطنيــن؛ و11( إلغــاء قــرارات حــل 

ــة. ــات محلي ــة وقــرارات تعييــن أعضــاء هيئ ــة منتخب ــات محلي مجالــس هيئ

11 قرارات الإفراج عن مواطنين(

الجهة الممتنعة: الأجهزة الأمنية

تتلقــى مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية شــكاوى ضحايــا عــدم تنفيــذ الســلطات التنفيذيــة لقــرارات المحاكــم، ومــن بيــن 
تلــك المؤسســات: الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، بصفتهــا اللجنــة الوطنيــة؛ ومؤسســة الحــق – القانــون مــن أجل الإنســان.  
وكلتــا المؤسســتان تتلقيــان شــكاوى حصريــة متعلقــة بعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم فــي قضايــا الاحتجــاز وقــرارات الإفراج، 
وبينمــا تنظــر الهيئــة المســتقلة إلــى ســياق عمليــة الاحتجــاز عنــد توثيــق الشــكوى، فــإن مؤسســة الحــق تنظــر فــي عــدم تنفيــذ 
قــرارات المحاكــم كانتهــاك بحــد ذاتــه بغــض النظــر عــن دوافــع عمليــة الاحتجــاز.  التالــي توثيــق كل مــن الهيئــة المســتقلة 

ومؤسســة الحــق لانتهــاكات امتنــاع الســلطات الرســمية عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم:

توثــق الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان شــكاوى فرديــة مــن ضحايــا امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية عــن تنفيــذ قــرارات 
المحاكــم، وكانــت أعــداد تلــك الشــكاوى كالتالي:

توثيق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السنوي3

المخابرات السنة 
العامة

الأمن 
الوقائي

الشرطة 
الفلسطينية

اللجنة الأمنية 
المشتركة

الاستخبارات 
العسكرية

المجموعأخرىالمحافظين

2024966101000122
20235314713112100
2022365141112794
20211451341340
1 بيت 202091219715

آمن
54

3	 لقاء الباحث الحقوقي أ. عمار جاموس، دائرة السياسات والتشريعات، قاعدة بيانات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 2024/11/21.
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ورغــم الظاهــر بــأن عامــي 2020 و2021 قــد شــهدا انخفاضًــا فــي امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم، 
إلا أن عــدد تلــك الحــالات كبيــر إذا أخُــذ بعيــن الاعتبــار حالــة الطــوارئ التــي أعلنهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
ــرة لمواجهــة تفشــي  ــر مــن فت ــدد لأكث ــذي مُ ــم )07( لســنة 2020، وال بتاريــخ 2020/03/22 بموجــب قــرار بقانــون رق
ــة  ــي المؤسســات العام ــل العمــل ف ــى: »تعطي ــه عل ــرة 3( من ــادة )1 فق ــي الم ــذي نــص ف ــد 19(، وال ــا )كوفي ــاء كورون وب
ــراج عــن  ــرارات الإف ــد بصــورة اســتثنائية مــن أجــل إصــدار ق ــت تنعق ــم كان ــا«، أي أن المحاك ــا أو جزئيً والخاصــة، كليً
المحتجزيــن، ورغــم أن القــرار بقانــون ذاتــه قــد نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى: »عنــد إعــان حالــة الطــوارئ فــي الأراضــي 
الفلســطينية، لأي ســبب مــن الأســباب التــي حددهــا القانــون الأساســي، تعتبــر القــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن جهــات 
الاختصــاص والتدابيــر المتخــذة فــي ذلــك الشــأن، مُلزمــة للكافــة وواجبــة النفــاذ تحــت طائلــة المســاءلة الجزائيــة والمدنيــة«، 
إلا أن الأجهــزة الأمنيــة قــد اســتمرت فــي الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات الإفــراج الصــادرة عــن جهــات الاختصــاص وهــي 
المحاكــم النظاميــة فــي هــذه الحالــة، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول أعــاه.  وفــي ذات الســياق، تلقــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
ــن  ــذ قراري ــة عــن تنفي ــزة الأمني ــاع الأجه ــة حــول امتن ــل شــخصين ذو إعاق ــن قب ــام 2021، م ــي الع الإنســان شــكوتان ف

بإخــاء ســبيلهما صــادران عــن الهيئــات القضائيــة.

وفــي هــذا الســياق تفيــد أ. نــوار بديــر، المستشــارة القانونيــة لمؤسســة الحــق4، بــأن المؤسســة توثــق الانتهــاكات المتعلقــة 
ــراج الصــادرة عــن القضــاء مــن عــدة مصــادر، مــن بينهــا الشــكاوى  ــرارات الإف ــذ ق ــة عــن تنفي ــاع الأجهــزة الأمني بامتن
التــي يقدمهــا ذوي الضحيــة المرفــق فيهــا قــرار الإفــراج كإثبــات، وزيــارات مراكــز الاحتجــاز، أو منــازل الضحايــا مــن 
قبــل الباحثيــن الميدانييــن، وفــي بعــض الأحيــان تصــل مؤسســة الحــق شــكاوى مــن محاميــن موكليــن لمحتجزيــن حاصليــن 
علــى قــرارات إفــراج غيــر منفــذة، مضيفــة بــأن معظــم تلــك الشــكاوى موجهــة ضــد جهــاز المخابــرات العامــة.  وبدورهــا 
ــة العامــة والإدارة العامــة للجهــاز الأمنــي مقتــرف  ــا مــا تكــون النياب تقــوم المؤسســة بمراســلة الجهــات المختصــة، وغالبً
الانتهــاك، وبحســب أ. بديــر فــإن معظــم المراســات التــي توجههــا المؤسســة للنيابــة العامــة تتلقــى ردًا إيجابيـًـا منهــا بتنفيــذ 
قــرار الإفــراج، خاصــة وأن المؤسســة لا تبحــث فــي خلفيــة عمليــة الاحتجــاز أو أســبابها، انمــا تتابــع تنفيــذ قــرار الإفــراج 

ذاتــه، اســتنادًا إلــى أحــكام القانــون الأساســي، والقوانيــن الســارية ذات العلاقــة.

ــذ  ــن عــن تنفي ــن الممتنعي ــة ضــد عناصــر الأم ــدم بلاغــات جزائي ــي بعــض الحــالات تق ــأن المؤسســة ف ــر ب ــف بدي وتضي
ــأن. ــك الش ــي ذل ــي أو العســكري ف ــام القضــاء المدن ــاوى أم ــع دع ــا لا ترف ــرارات القضــاء، إلا أنه ق

التالي نماذج عن حالات الامتناع تلك

· بتاريــخ 01 تشــرين الأول 2024، أصــدرت هيئــة المحكمــة الإداريــة المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة قرارهــا بالإفــراج 	
عــن المواطــن )ع. ع.( المحتجــز لــدى جهــاز المخابــرات العامــة.  وكان جهــاز المخابــرات قــد اعتقــل المواطــن 
المذكــور بتاريــخ 08 تمــوز 2024، وبتاريــخ 11 تمــوز 2024 قــررت محكمــة الصلــح تمديــد توقيفــه بنــاءً علــى 
طلــب النيابــة العامــة، إلا أنهــا عــادت وقــررت إخــاء ســبيله بكفالــة بتاريــخ 23 تمــوز 2024، غيــر أن جهــاز 
المخابــرات العامــة قــرر الإبقــاء علــى احتجــازه بادعــاء وجــود تهمــة مختلفــة بحقــه.  وبتاريــخ 14 آب 2024 
قــررت محكمــة الصلــح إخــاء ســبيله عــن التهمــة الثانيــة، وفــي ضــوء عــدم تنفيــذ القــرار، أصــدرت محكمــة 
الاســتئناف قرارهــا بإخــاء ســبيله بتاريــخ 25 آب 2024، دون جــدوى.  وقــد اســتندت المحكمــة الإداريــة 
فــي قرارهــا إلــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين، إضافــة إلــى القانــون 
ــام  ــى مه ــة إل ــي التقاضــي، إضاف ــق ف ــة والح ــي الحري ــق ف ــة بالح ــواد المتعلق ــيما الم ــطيني لاس ــي الفلس الأساس

4	 لقاء أ. نوار بدير، المستشارة القانونية لمؤسسة الحق، بتاريخ 2024/12/05 في مقر المؤسسة.
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وصلاحيــات جهــاز المخابــرات العامــة الــواردة فــي قانــون المخابــرات العامــة الفلســطيني لســنة 2005.  ورأت 
المحكمــة أن احتجــاز المواطــن المذكــر دون أمــر قضائــي، ودون توجيــه أيــة تهمــة حيــل الأصــول، وبصــورة 
غيــر مشــروعة مــن قبــل جهــة غيــر مخولــة قانونـًـا، وأن قــرار اســتمرار احتجــازه هــو مخالــف للقانــون ومشــوب 
بعيــب عــدم الاختصــاص الجســيم الــذي يــؤدي إلــى انعدامــه. ولايــزال المواطــن المذكــور محتجــزًا لــدى جهــاز 

المخابــرات الــذي امتنــع عــن تنفيــذ قــرارات محاكــم ثلاثــة مختلفــة حتــى تاريــخ صــدور هــذا التقريــر.

· بتاريــخ 25 أيلــول 2024، أصــدرت محكمــة صلــح جنيــن قــرارًا بالإفــراج عــن مواطــن محتجــز لــدى جهــاز 	
المخابــرات العامــة، إلا أن جهــاز المخابــرات رفــض إخــاء ســبيله مــن مقــره فــي مدينــة جنيــن، وقــام لاحقـًـا بنقلــه 
ــد  ــد المواطــن المحتجــز ق ــة المشــتركة.  وكان وال ــة الأمني ــى ذمــة اللجن ــس عل ــة نابل ــي مدين ــد ف ــى ســجن جني إل
أفــاد للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بــأن قــوة أمنيــة مشــتركة قامــت بتفتيــش منزلــه الواقــع فــي حــي الجابريــات 
بتاريــخ 12 أيلــول 2024.  وأضــاف الوالــد بــأن القــوة قامــت بمصــادرة )03( ماكينــات لحــام حديــد، وجهــازي 
ــر  ــمي بالمصــادرات.  جدي ــم بمحضــر رس ــيكل دون تزويده ــغ )4720( ش ــى مبل ــة إل ــول إضاف حاســوب محم
بالذكــر بــأن والــد المواطــن المحتجــز كان قــد تقــدم بشــكوى رســمية للهيئــة المســتقلة بتاريــخ 24 تشــرين الأول 
2024، لاســتمرار احتجــازه خلافـًـا لقــرار المحكمــة، وقامــت الهيئــة بمراســلة جهــاز المخابــرات العامــة بتاريــخ 

ــي رد. 27 تشــرين الأول 2024، دون تلق

· ــا بتاريــخ 07 كانــون الأول 2023 بعــد خروجــه مــن 	 اعتقلــت عناصــر تابعــة لجهــاز المخابــرات العامــة مواطنً
صــاة الجمعــة فــي محافظــة الخليــل، وبتاريــخ 14 كانــون الأول 2023، أصــدرت محكمــة صلــح الخليــل قــرارًا 
يقضــي بإخــاء ســبيله مقابــل كفالــة عدليــة قدمتهــا عائلتــه للمحكمــة وفــق الأصــول.  وبتاريــخ 26 مــن الشــهر 
ــا  ــت بدوره ــي قام ــان والت ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــدي الهيئ ــكوى ل ــز بش ــن المحتج ــد المواط ــدم وال ــه، تق ذات
ــي  ــون الثان ــخ 28 كان ــام بتاري ــب الع ــى النائ ــة بإخــاء ســبيله مــرارًا وكان آخرهــا بمراســلة وجهــت إل بالمطالب

ــى تاريــخ 14 آذار 2024. ــذًا لقــرار المحكمــة حت ــى ســبيله تنفي ــم يخُل 2024، ول

· ــادرة 	 ــت بمص ــل، وقام ــة الخلي ــي مدين ــا ف ــة مواطنً ــرات العام ــاز المخاب ــف جه ــباط 2023، أوق ــخ 12 ش بتاري
ســيارته التــي كان يســتقلها، وفــي جلســة تمديــد توقيفــه أمــام محكمــة صلــح الخليــل وجــه جهــاز المخابــرات تهمــة 
حيــازة الســاح للمواطــن المذكــور، إلا أنــه نفــى ذلــك بــدوره، وادعــى أن توقيفــه جــاء علــى خلفيــة التعبيــر عــن 
ــح قرارهــا بإخــاء  ــخ 23 شــباط أصــدرت محكمــة الصل ــه إعلامــي وناشــط مجتمعــي.  وبتاري ــث أن ــرأي حي ال
ســبيله إلا أن جهــاز المخابــرات لــم ينفــذ القــرار.  وبتاريــخ 26 شــباط تقــدم شــقيق المحتجــز بشــكوى لــدى الهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان إثــر عــدم تنفيــذ المخابــرات العامــة قــرار المحكمــة.

· ــا مــن منزلــه الواقــع فــي بلاطــة 	 ــا جامعيً احتجــز جهــاز الأمــن الوقائــي بتاريــخ 05 تشــرين الأول 2022، طالبً
البلــد بمدينــة نابلــس، وبتاريــخ 11 تشــرين الأول حصــل الطالــب علــى قــرار إخــاء ســبيل مــن محكمــة صلــح 
نابلــس إلا أن جهــاز الأمــن الوقائــي لــم ينفــذ القــرار القضائــي.  وبتاريــخ 13 تشــرين الأول قــدم والــده شــكوى 
للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان إزاء عــدم إخــاء ســبيله وأثــر ذلــك علــى دراســته الجامعيــة فــي جامعــة النجــاح 
الوطنيــة.  وبدورهــا راســلت الهيئــة المســتقلة جهــاز الأمــن الوقائــي بتاريــخ 17 تشــرين الأول دون تلقــي أي رد، 
ممــا دفعهــا لمراســلة الجهــاز مــرة أخــرى بتاريــخ 21 تشــرين الثانــي دون تلقــي رد أيضًــا.  وكان والــد الطالــب 
المذكــور قــد ذكــر فــي شــكواه للهيئــة المســتقلة بــأن خلفيــة احتجــاز نجلــه هــي نشــاطه الطلابــي ضمــن »الكتلــة 

الإســامية« فــي الجامعــة.
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22 إلغاء تعميم قاضي قضاة فلسطين بشأن الحصول على الموافقة الأمنية لتسجيل حجج الإرث واستخراج صور (
عنها وللتخارج

الجهة الممتنعة: قاضي قضاة فلسطين

· أصــدرت المحكمــة الإداريــة العليــا بهيئتهــا المكونــة مــن خمســة قضــاة قرارهــا بتاريــخ 06 كانــون الأول 2022، 	
والقاضــي بــرد الطعــن المقــدم مــن قبــل قاضــي قضــاة فلســطين د. محمــود الهبــاش، ضــد المواطــن )إ. ج( إثــر 
ــة المســبقة  ــة الأمني ــى الموافق ــم قاضــي القضــاة بشــأن »الحصــول عل ــاء تعمي ــرار إلغ ــى ق ــر عل حصــول الأخي
لتســجيل حجــج الإرث واســتخراج صــور عنهــا وللتخــارج« مــن قبــل محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة بتاريــخ 

03 أيــار 2021.

وكانــت النيابــة الإداريــة ممثلــة لقاضــي القضــاة قــد ادعــت بــأن الأخيــر يمــارس أعمالــه بمــا يحقــق المصلحــة 
ــر  ــي تعتب ــة وبالتال ــة معين ــه لهــا خصوصي ــى ممتلكاتهــم وأراضيهــم، وأن بعــض أعمال ــاظ عل ــن والحف للمواطني
عمــاً قضائيـًـا مــن نــوع خــاص.  وكان الموضــوع محــل الطعــن التعميــم الصــادر عــن قاضــي القضــاة والموجــه 
لجميــع قضــاة المحاكــم الشــرعية فــي محافظــات الضفــة الغربيــة بتاريــخ 17 حزيــران 2019، والــذي تضمــن 
ــهيلً  ــد وتس ــت والجه ــارًا للوق ــاع واختص ــن الضي ــوق م ــى الحق ــا عل ــة وحفاظً ــة العام ــي: »... للمصلح ــا يل م
علــى المواطنيــن، يقتضــي مــن فضيلتكــم مخاطبــة المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي فــي محافظاتكــم مباشــرة 
بالخصــوص المذكــور لأخــذ الموافقــة علــى تســجيل حجــج حصــر الإرث واســتخراج الصــور عــن حصــر الإرث 
ــم يتمكــن مــن  ــا بــأن المواطــن المذكــور ل والتخــارج حســب الأصــول.«   وقــد وجــدت المحكمــة الإداريــة العلي
ــاب  ــن خــال كت ــك م ــة المشــتركة بذل ــة الأمني ــة اللجن ــر توصي تســجيل حجــة حصــر الإرث الخاصــة بجــده إث
صــادر عــن مديــر مديريــة الأمــن الوقائــي فــي المحافظــة بتاريــخ 17 أيلــول 2019، والمســتند إلــى التعميــم محــل 

الطعــن.

ــة  ــم الصــادرة عــن الســلطة الإداري ــار أن التعمي ــى اعتب ــد اســتقر عل ــه والقضــاء ق ــأن الفق ــد رأت المحكمــة ب وق
قــرارًا إداريـًـا تنظيميـًـا أيـًـا كان الشــكل الــذي يصــدر فيــه، طالمــا أحــدث مركــزًا جديــدًا أثـّـر علــى مركــز المواطــن 
القانونــي.  ووجــدت أن التعميــم الصــادر لقضــاة المحاكــم الشــرعية لغايــات حصــول تســجيل حجــة حصــر الإرث 
ــى حجــة حصــر  ــد حــال دون حصــول المواطــن عل ــة، ق ــة لهــذه الغاي ــى عــدم الممانعــة مــن الأجهــزة الأمني عل
ــرار  ــه، وهــو مــن شــروط صحــة الق ــا ألحــق الضــرر ب ــي ومم ــى مركــزه القانون ــر عل ــذي أثّ الإرث، الأمــر ال
الإداري القابــل للطعــن.  وأضافــت المحكمــة بــأن ذلــك التعميــم مشــوب بعيــب عــدم الاختصــاص لصــدوره عــن 
جهــة غيــر مختصــة بإصــداره، ممــا يجعــل منــه قــرارًا منعدمًــا لا حصانــة لــه مــن الإلغــاء، كونــه لــم يصــدر عــن 
الســلطة التشــريعية المختصــة، إضافــة إلــى أن جميــع التشــريعات الناظمــة لهــذا العمــل قــد خلــت مــن هــذا الشــرط 

»الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة لاســتصدار حجــة حصــر الإرث«.

بدورهــا أقــرت المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أن مــا توصلــت لــه محكمــة الدرجــة الأولــى مــن نتيجــة مفادهــا، 
أن التعميــم المشــار إليــه هــو قــرار إداري معيــب بعيــب عــدم الاختصــاص الجســيم، وقامــت بإلغائــه هــي نتيجــة 
تتفــق وصحــة القانــون، وبنــاءً علــى ذلــك قامــت بــرد الطعــن المقــدم مــن قبــل قاضــي قضــاة فلســطين، وأصبــح 

حكمهــا واجــب التنفيــذ.   
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جديــر بالذكــر أن المواطــن المذكــور كان قــد حصــل علــى حكــم محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة، بتاريــخ 03 
ــذا  ــأن ه ــة ب ــة العام ــاء النياب ــأن ادع ــة ب ــث رأت المحكم ــور، حي ــم المذك ــاء التعمي ــار 2021، والقاضــي بإلغ أي
التعميــم لا يشــكل قــرارًا إداريـًـا، وهــو صــادر حفاظـًـا علــى المصلحــة العامــة وحفاظـًـا علــى الأرض الفلســطينية، 
هــو قــول فــي غيــر محلــه، ذلــك لأن الفقــه قــد اســتقر علــى أن التعميمــات والمنشــورات والأوامــر المصلحيــة، 
التــي يســتهدف مــن خلالهــا رئيــس الدائــرة الحكوميــة تفســير القوانيــن والتشــريعات القائمــة وتبيــان كيفيــة تنفيذهــا، 
يجــب أن لا تخــرج عــن حــدود تفســير القوانيــن وآليــات تنفيــذه، وبالتالــي فــإن خــرج رئيــس الدائــرة عــن تلــك 
الحــدود وأضــاف أحكامًــا جديــدة غيــر تلــك التــي نــص عليهــا القانــون، واســتغل هــذه الســلطة الإداريــة ليصــدر 
منشــورات/ تعميمــات متضمنــة أحكامًــا جديــدة ينقلــب هــذا التعميــم ليصبــح بمثابــة قــرار إداري تنظيمــي ويجــوز 
الطعــن بــه وطلــب إلغائــه.  وعليــه، وجــدت المحكمــة بــأن التعميــم المذكــور هــو قــرار منعــدم ولا عاصــم لــه مــن 
الإلغــاء، خاصــة وأن القوانيــن الناظمــة لتحريــر التــركات فــي فلســطين كلهــا تخلــو مــن هــذا الشــرط المخالــف 
للقانــون.  وقــد قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا بــأن هــذا التعميــم هــو معيــب بعيــب عــدم الاختصــاص 

الجســيم لاعتدائــه علــى صلاحيــات ســلطة التشــريع، وقامــت بإلغــاء التعميــم محــل الطعــن.

يشُــار إلــى أن التعميــم المذكــور لا يــزال ســاري المفعــول، ومطبــق فــي جميــع المحاكــم الشــرعية، رغــم قــراري 
المحكمتيــن المذكوريــن آنفـًـا، وهــو يطــال المواطنيــن كافــة، ويمــس حقهــم الدســتوري بصيانــة الملكيــة الخاصة وفق 

نــص المــادة )21 بنــد 3(.

33 إعادة صرف رواتب تقاعدية لموظفين عسكريين(

الجهة الممتنعة: القائد الأعلى لقوى الأمن

· بتاريــخ 20 أيــار 2020، أصــدرت هيئــة محكمــة العــدل العليــا المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة، قرارهــا بإلغــاء قــرار 	
القائــد العــام لقــوى الأمــن الصــادر بتاريــخ 11 أيلــول 2017، والقاضــي بوقــف صــرف الراتــب التقاعــدي للعميــد 
ــا علــى قــرار اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح بوقــف الرواتــب التقاعديــة لمجموعــة مــن  أمنــي )ع. ع.(، مصادقً
منتســبي قــوى الأمــن لمناهضتهــم الشــرعية والسياســات العامــة لدولــة فلســطين.  ومنــذ صــدور القــرار القطعــي 
ــا  ــة الرســمية، وتمثله ــات التنفيذي ــاذ، إلا أن أي مــن الجه ــح واجــب النف ــا أصب ــدل العلي ــة الع ــات عــن محكم والب
النيابــة العامــة، لــم تنُفــذ القــرار حتــى توفــاه الله، وبالتالــي لــم يســتفد أي مــن المعاليــن مــن أســرته لاحقـًـا مــن راتبــه 

التقاعــدي والحمايــة الاجتماعيــة.

· وفــي ذات الســياق، أصــدرت هيئــة محكمــة العــدل العليــا المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة، بتاريــخ 21 تشــرين الأول 	
ــن  ــكل م ــباط 2018 ل ــخ 01 ش ــادرة بتاري ــن الص ــوى الأم ــى لق ــد الأعل ــات القائ ــاء تعليم ــا بإلغ 2020، قراره
ــي )ي. ع.(  ــد أمن ــب التقاعــدي للعمي ــة التقاعــد لوقــف صــرف الرات ــم والإدارة ورئيــس هيئ ــة التنظي رئيــس هيئ
والمُحــال إلــى التقاعــد 01 آب 2011.  وقــد رأت هيئــة المحكمــة أن التعليمــات القاضيــة بوقــف الراتــب التقاعــدي 
ــه، ممــا اســتوجب إلغائهــا.   ــم )66( لســنة 2004 وتعديلات ــن والمعاشــات لقــوى الأمــن رق ــون التأمي ــف قان تخُال
ومنــذ ذلــك التاريــخ، خاطــب المحامــي وكيــل العميــد متقاعــد النيابــة العامــة مــرارًا مــن أجــل تنفيــذ قــرار محكمــة 
العــدل العليــا وإعــادة راتبــه التقاعــدي باعتبــاره صاحــب حــق بالمعــاش ولا يجــوز حرمــان المنتفــع منــه، وبخــاف 
ذلــك التحقيــق فــي جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرار قضائــي، إلا أنــه لــم يتلــق أي رد إيجابــي فــي كلتــا المســألتين.
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44 إزالة منع سفر صادر عن النائب العام(

الجهة الممتنعة: النائب العام

· بتاريــخ 10 آب 2020، أصــدرت هيئــة محكمــة العــدل العليــا، المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة، حكمهــا بإلغــاء قــرار 	
النائــب العــام الصــادر بتاريــخ 14 كانــون الثانــي 2020 والقاضــي بمنــع المواطــن )ه. ح.( مــن الســفر وإدراج 
اســمه ضمــن الممنوعيــن مــن الســفر علــى قوائــم المعابــر والحــدود والجســور.  وقــد اعتبــرت هيئــة المحكمــة أن 
قــرار النائــب العــام منــع المواطــن مــن الســفر قــرارًا إداريـًـا يخالــف المــادة )11 فقــرة 2( مــن القانــون الأساســي 
المعــدل لســنة 2003 وتعديلاتــه، والتــي نصــت علــى »لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد 
ــواد دســتورية  ــى م ــة إل ــون« إضاف ــاً لأحــكام القان ــي وفق ــر قضائ ــل إلا بأم ــن التنق ــه م ــد او منع ــأي قي ــه ب حريت
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــن الإعــان العالم ــادة )13( م ــص الم ــى ن ــة إل ــة المحكم ــتندت هيئ ــا اس ــة.  كم ذات علاق
والمــادة )12( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، إضافــة إلــى مبــدأ الشــرعية 
الإجرائيــة الجزائيــة.  إلا أنــه ومنــذ تاريــخ صــدور قــرار محكمــة العــدل العليــا إلغــاء قــرار النائــب العــام بحــق 
المواطــن المذكــور، أصبــح حقــه فــي حريــة الســفر والتنقــل عبــر المعابــر اســتثنائياً، حيــث يقــدم طلــب ســماح 

بالســفر للنائــب العــام فــي كل مــرة ينــوي فيهــا الســفر والتنقــل علــى المعابــر.

55 إعادة إلى الخدمة المدنية أو العسكرية(

الجهة الممتنعة: هيئة التنظيم والإدارة ووزارة الخارجية والمغتربين 

· ــخ 25 تشــرين 	 ــة قضــاة، قرارهــا بتاري ــة مــن ثلاث ــة، والمكون ــا الإداري ــة النقــض بصفته ــة محكم أصــدرت هيئ
الأول 2020، والقاضــي بإلغــاء ثــاث قــرارات صــادرة عــن رئيــس هيئــة التنظيــم والإدارة، اللــواء يوســف دخــل 
الله، كان أولهــا بتاريــخ 27 كانــون الأول 2017 والمتضمــن طــرد النقيــب )م. أ.( مــن الخدمــة العســكرية لعــدم 
صلاحيتــه؛ ومــن ثــم القــرار الصــادر بتاريــخ 01 أيــار 2020 والمتضمــن إعادتــه إلــى الخدمــة العســكرية؛ ويليــه 
ــرت للنقيــب  ــد أق ــران 2020.  أي أن المحكمــة ق ــخ 01 حزي ــى التقاعــد المبكــر بتاري ــه إل ــث بإحالت ــرار الثال الق
المذكــور إعادتــه للخدمــة العســكرية، إضافــة إلــى احتســاب راتبــه منــذ تاريــخ طــرده مــن الخدمــة، دون أن تقــوم 

أيــة جهــة رســمية تنفيــذ القــرار.  

· وفــي نمــوذج آخــر، أصــدرت هيئــة المحكمــة الإداريــة العليــا، المكونــة مــن خمســة قضــاة، قــراراً بتاريــخ 03 	
كانــون الثانــي 2023، يقضــي بــرد الطعــن المقــدم مــن وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، د. ريــاض المالكــي، ضــد 
الموظفــة فــي الــوزارة )ي. ق.(، والتــي كان قــد أصــدر قــراره بفصلهــا مــن الســلك الدبلوماســي كعقوبــة بتاريــخ 
ــنة  ــم )13( لس ــي رق ــلك الدبلوماس ــون الس ــى قان ــتند إل ــا المس ــي قراره ــة ف ــان 2021.  ورأت المحكم 12 نيس
2005، ولائحتــه التنفيذيــة )رقــم 347( لســنة 2005، أن الوزيــر قــد أصــدر قــرار الفصــل مــن الخدمــة بغيــر 
اختصــاص، ممــا شــكل اغتصابـًـا لســلطة ممنوحــة قانونـًـا للمجلــس التأديبــي، وممــا جعــل قــراره معيبـًـا ويســتوجب 
إلغائــه.  وكان قــد ســبق ذلــك وأن أصــدرت محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة بتاريــخ 24 تشــرين الثانــي2021 
ــي  ــه ف ــون.  إلا أن ــى القان ــي الســلك الدبلوماســي اســتنادًا إل ــة ف ــى الخدم ــة إل ــة المفصول ــا بإعــادة الموظف قراره
كل مــرة كانــت تتوجــه فيــه الموظفــة لتنفيــذ قــرار المحكمــة والالتحــاق بوظيفتهــا، كانــت تمُنــع مــن دخــول مقــر 
الــوزارة.  بــدوره، خاطــب المحامــي وكيــل الموظفــة عطوفــة النائــب العــام، أ. أكــرم الخطيــب، بأكثــر مــن ثــاث 
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رســائل مــن أجــل تنفيــذ قــرار المحكمــة، وبخــاف ذلــك التحقيــق فــي جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرار قضائــي، 
إلا أن المواطنــة صاحبــة الحــق لــم تتلــق أي رد حتــى تاريخــه.

66 إعادة رواتب أعضاء المجلس التشريعي التقاعدية(

الجهة الممتنعة: هيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة المالية

· تقــدم ســبعة وعشــرون عضــوًا مــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني المنحــل بموجــب قــرار المحكمــة الدســتورية 	
التفســيري رقــم )10( لســنة )03( قضائيــة الصــادر بتاريــخ 12 كانــون الأول 2018، بدعوييــن قضائييــن أمــام 
ــة التقاعــد الفلســطينية  ــة قضــاة، ضــد كل مــن هيئ ــة والمشــكلة مــن ثلاث ــا الإداري ــة النقــض بصفته ــة محكم هيئ
ووزارة الماليــة لامتناعهمــا عــن صــرف المســتحقات التقاعديــة لهــم، فــي حيــن اســتمر صرفهــا لزملائهــم فــي 
ــون الأساســي الفلســطيني  ــن القان ــادة )09( م ــي الم ــول ف ــون المكف ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــة واضحــة لمب مخالف
وغيرهــا مــن المــواد الدســتورية والقوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، مؤكديــن فــي أســباب دعواهــم بــأن هــذا الامتناع 
معيــب بعيــب التعســف باســتعمال الســلطة، وأنهــا تســتهدفهم لانتمائهــم السياســي، حيــث أن جميعهــم أعضــاء عــن 

كتلــة التغييــر والإصــاح.

ــون الأساســي الفلســطيني،  ــى القان ــي 2021، أصــدرت المحكمــة قرارهــا مســتندة إل ــخ 22 تشــرين الثان وبتاري
قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحافظيــن رقــم )11( لســنة 
2004 وتعديلاتــه، إضافــة إلــى اللائحــة التنفيذيــة للقانــون.  وقــد ثبــت للمحكمــة أن هــؤلاء الأعضــاء قــد وجهــوا 
وفــق الأصــول مطالبــات لهيئــة التقاعــد صاحبــة الاختصــاص باحتســاب الرواتــب التقاعديــة لأعضــاء المجلــس 
التشــريعي، ووزارة الماليــة لصــرف تلــك المســتحقات وفــق الأصــول.  كمــا تبيــن للمحكمــة تناقــض المراســات 
الرســمية الصــادرة عــن الجهتيــن التنفيذيتيــن، ففــي حيــن قالــت هيئــة التقاعــد بأنــه »لــم يتــم تســوية وصــرف أيــة 
ــة بأنهــا تصــرف  رواتــب تقاعديــة لأي عضــو مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي المنحــل«، أكــدت وزارة المالي

ــة )39( عضــوًا. مســتحقات تقاعدي

وقــد جــاء فــي قــرار المحكمــة بأنــه »لمــا كان الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب 
العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة .... وحيــث أن دولــة فلســطين قــد انضمــت 
وصادقــت علــى الاتفاقيــة الدولــي للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وكذلــك مــا نــص عليــه ميثــاق 
ــوق،  ــة والحق ــي الكرام ــاوين ف ــر متس ــد أن البش ــذي أك ــان ال ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــدة والإع ــم المتح الأم
وبمــا أن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون يتعيــن تطبيقــه علــى المواطنيــن جميعهــم باعتبــاره أســاس العــدل والحريــة 
والســام الاجتماعــي«.  كمــا أوردت المحكمــة أن صــور التمييــز المجافيــة للقانــون الأساســي قوامهــا »كل تفرقــة 
ــات التــي كفلهــا القانــون الأساســي  ــة مــن الحقــوق والحري ــال بصــورة تحكمي ــد أو تفضيــل أو اســتبعاد ين أو تقيي
ــاواة  ــدم المس ــى ق ــرتها عل ــول دون مباش ــا يح ــا بم ــاص آثاره ــل أو انتق ــا أو تعطي ــل وجوده ــكار أص ــواء بإن س
الكاملــة بيــن المؤهليــن للانتفــاع بهــا.«  وعليــه، قــررت المحكمــة قبــول الدعوييــن وإلغــاء القــرارات المطعــون 
فيهــا، إلا أنــه ومنــذ ذلــك التاريــخ ورغــم مخاطبــة وكيــل المســتدعين للنيابــة العامــة مــرارًا لتنفيــذ هــذا القــرار أو 
ــذ  ــم تحــرك أي مــن تلــك الجهــات ســاكناً لتنفي ــة، ل ــة التقاعــد ووزارة المالي تحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــد هيئ

قــرار المحكمــة.
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77 إعادة صرف رواتب معلمين عن فترة الفصل التعسفي(

الجهة الممتنعة: مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم العالي

· ــس 	 ــس مجل ــل رئي ــن العم ــن ع ــوا مفصولي ــا كان ــل )26( معلمً ــب وكي ــرين الأول 2024، خاط ــخ 30 تش بتاري
الــوزراء الفلســطيني لتنفيــذ قــرارات محكمــة النقــض الصــادرة خــال العاميــن 2021 و2022 والقاضيــة بإلــزام 
ــام  ــي الع ــم ف ــاء تعييناته ــم إلغ ــة والتعلي ــرار وزارة التربي ــر ق ــت إث ــي انقطع ــع مســتحقاتهم الت ــة بدف وزارة المالي
2010، وحتــى صــدور قــرار محكمــة العــدل العليــا بهيئتهــا العامــة بتاريــخ 04 أيلــول 2012 القاضــي بإلغــاء 
ــطيني  ــوزراء الفلس ــس ال ــة مجل ــة وزارة المالي ــل بمخاطب ــام الوكي ــد ق ــبق وق ــم أن س ــوزارة .....  ورغ ــرار ال ق

ــى تاريخــه. ــك القــرارات حت ــذ تل ــم ينف ــي ل ــوزراء الســابق والحال الســابق مــرارًا، إلا أن أي مــن مجلســي ال

وكانــت عــدة هيئــات للمحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض، قــد نظــرت فــي طعــون مقدمــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
الفلســطيني، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وزارة الماليــة، ورئيــس ديــوان الموظفيــن، ضــد المعلميــن المشــار 
إليهــم خــال العاميــن 2021 و2022، لنقــض الأحــكام الصــادرة عــن هيئــات محكمــة الاســتئناف، القاضيــة بــرد 
الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر عــن هيئــات محكمــة بدايــة رام الله والقاضــي بإلــزام تلــك الجهــات 

بدفــع مبالــغ ماليــة ناتجــة عــن فتــرة إلغــاء تعيينهــم ومــن ثــم إعادتهــم إلــى العمــل.  

· وفــي واحــد مــن تلــك الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض بتاريــخ 06 شــباط 2022، نظــرت 	
ــم يقضــي  ــة والتعلي ــر التربي ــرارًا عــن وزي ــي: صــدر ق ــي كانــت كالتال ــع الدعــوى والت ــة المحكمــة فــي وقائ هيئ
بموجبــه تعييــن معلمًــا بتاريــخ 09 كانــون الثانــي 2008، وبتاريــخ 24 تشــرين الأول 2010 صــدر قــرارًا عــن 
ذات الجهــة يقضــي بإلغــاء تعيينــه، إلا أنــه وبتاريــخ 04 أيلــول 2012 أصــدرت المحكمــة العليــا قــرارًا اعتبــرت 
فيــه أن قــرار إلغــاء التعييــن منعدمًــا، ولمــا كان المعلــم قــد عــاد إلــى عملــه فقــد طالــب الــوزارة بصــرف رواتبــه 
ــا جديــدًا ولا يســتحق  مــن تاريــخ إلغــاء تعيينــه وحتــى تاريــخ إعادتــه إلــى العمــل، إلا ان الــوزارة اعتبرتــه تعيينً
رواتــب عــن فتــرة وقفــه عــن العمــل.  بدورهــا قــررت محكمــة البدايــة بتاريــخ 28 حزيــران 2020 قبــول دعــوى 
ــد  ــرة المذكــورة.  وق ــه عــن الفت ــغ )5500( شــيكل مجمــوع رواتب ــع مبل ــزام الأطــراف الرســمية بدف ــم وإل المعل
بــادرت الأطــراف الرســمية إلــى اســتئناف الحكــم، إلا أن محكمــة الاســتئناف قــد قــررت تأييــد حكــم محكمــة البداية 
ورد الاســتئناف، فقــررت ذات الجهــات اســتكمال إجــراءات التقاضــي والطعــن فــي قــرار محكمــة الاســتئناف أمــام 

محكمــة النقــض.

ــة  ــي الطعــون الإداري ــا وقضــاءً أن الأحــكام الصــادرة ف ــه فقهً ــه مــن المســتقر علي ــد رأت محكمــة النقــض أن وق
ــم  ــق عليه ــن تنطب ــع م ــى جمي ــاء يســري عل ــم الإلغ ــث أن حك ــة، حي ــى الكاف ــة عل ــا حجي ــاء له ــة الإلغ المتضمن
ــن  ــتفيد م ــوا، ويس ــم يكون ــاء أم ل ــوى الإلغ ــي دع ــا ف ــوا طرفً ــواء كان ــة س ــة والموضوعي ذات الظــروف القانوني
آثــار الإلغــاء مــن كان طرفًــا فــي دعــوى الإلغــاء ومــن لــم يكــن طرفًــا فيهــا بحكــم إطــاق حجيــة حكــم الإلغــاء.  
وأضافــت المحكمــة »بمــا أن القــرار الإداري الصــادر فــي دعــوى محكمــة العــدل العليــا لهيئتهــا العامــة قــد قضــى 
بإلغــاء القــرار الإداري بأكملــه، أي إلغــاء كلــي، فــإن أثــر هــذا الإلغــاء ينصــرف علــى كل مــن ينطبــق عليهــم ذات 

الوقائــع ومــن ضمنهــم المطعــون عليــه )المعلــم(.«
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ووجــدت المحكمــة بــأن محكمــة الاســتئناف قضــت للمعلــم برواتبــه التــي توقفــت مــن تاريــخ إنهــاء تعيينــه إلــى 
تاريــخ إعــادة تعيينــه، قــد حملــت حكمهــا علــى أن المعلــم فــي فتــرة انقطاعــه عــن العمــل بســبب القــرار الإداري 
الملغــي، هــو فــي حكــم الشــخص الموقــوف عــن العمــل ســندًا لأحــكام المــادة )94( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 
والتــي تنــص علــى أن يدفــع للموظــف الموقــوف عــن عملــه راتبــه كامــاً عــن فتــرة وقفــه عــن العمــل.  وأضافــت 
المحكمــة أنهــا وجــدت أن ســبب إلــزام الإدارة بدفــع رواتــب المعلــم عــن فتــرة وقفــه عــن العمــل هــو أنــه يجــب 
علــى الإدارة فــي حالــة الإلغــاء الكلــي للقــرار الإداري إزالــة كافــة الآثــار القانونيــة والماديــة التــي خلفهــا القــرار 
ــا،  ــة العلي ــرار المحكم ــالً لق ــد امتث ــرار إداري جدي ــل الإدارة بإصــدار ق ــن قب ــي م ــك بتدخــل إيجاب ــي، وذل الملغ
وإعــادة الوضــع علــى مــا كان عليــه قبــل صــدور القــرار الملغــي.   وأضافــت بــأن تصفيــة آثــار القــرار الملغــي 
يجــب أن تكــون كاملــة وبأثــر رجعــي بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل صــدوره، وهــي نتيجــة حتميــة لحكــم 
الإلغــاء، وبالتالــي صــرف رواتــب المعلــم عــن تلــك الفتــرة.  وبنــاءً علــى جميــع مــا ســبق، فقــد قــررت المحكمــة 
ــة  ــرار، ورغــم مخاطب ــخ صــدور الق ــذ تاري ــه ومن ــا، إلا أن ــرد الطعــن موضوعً ــا/ محكمــة النقــض الحكــم ب العلي
مجلــس الــوزراء الفلســطيني ووزارة الماليــة مــرارًا إلا أن الجهــات الرســمية لــم تنصــاع لقــرار المحكمــة ولازالــت 

تتعنــت فــي تنفيــذه.

88 إعادة رواتب أسرى محررين(

الجهة الممتنعة: هيئة شؤون الأسرى والمحررين

· بتاريــخ 23 شــباط 2022 أصــدرت هيئــة محكمــة النقــض المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة، وبصفتهــا الإداريــة حكمًــا 	
يقضــي بإلغــاء قــرار هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن بالامتنــاع عــن صــرف راتــب الأســير المحــرر )س. ب.( 
منــذ شــهر أيلــول 2018.  وكان المواطــن المذكــور قــد أثبــت أمــام هيئــة المحكمــة بأنــه كان معتقــاً لــدى ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلي لمــدة ثمانــي ســنوات، وعليــه يســتحق راتبًــا بعــد اعتمــاده كأســير مــن قبــل هيئــة الأســرى 
والمحرريــن اســتنادًا لقانــون الأســرى والمحرريــن رقــم )19( لســنة 2004، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )15( 
لســنة 2013.  وعليــه، كان المواطــن المذكــور يتلقــى راتبـًـا شــهرياً مــن قبــل الهيئــة إلــى أن قــررت وقــف راتبــه 
دون إبــداء الأســباب، ومنــذ صــدور قــرار المحكمــة المذكــور أعــاه، لــم تنفــذ الهيئــة القــرار، ولــم يتلــقَ المواطــن 

المذكــور راتبــه حتــى تاريخــه.

· ــة أســرى محرريــن بتاريــخ 12 كانــون الأول 2022 بدعــوى للطعــن فــي قــرار 	 ــدم ثلاث ــة، تق ــة مماثل وفــي حال
هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن القاضــي بوقــف صــرف رواتبهــم المســتحقة وفقًــا لأحــكام المــادة )07( مــن 
قانــون الأســرى والمحرريــن رقــم )19( لســنة 2004 وتعديلاتــه، خاصــة وأنهــم كانــوا يتقاضــون رواتــب مــن 
ــذ شــهر تمــوز  ــي، ومن ــرر قانون ــى العــام 2007، دون مب ــخ تحررهــم مــن الأســر وحت ــذ تاري ــة من وزارة المالي
2013 أعــادت وزارة الماليــة صــرف رواتيهــم لمــدة شــهرين ومــن ثــم توقفــت عــن الصــرف.  وفــي 02 شــباط 
2022 تقدمــت النيابــة العامــة بلائحــة جوابيــة تفيــد بــأن وقــف صــرف رواتــب المســتدعين كان بنــاءً علــى قــرار 
مجلــس الــوزراء بادعــاء أنهــم »غيــر ملتزميــن بالشــرعية« دون إبــراز نســخة عــن هــذا القــرار، وعليــه وجــب 

رد الدعــوى لانتفــاء خصومــة الهيئــة.
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ــن  ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــن هيئ ــاب ع ــة صــدور كت ــن للمحكم ــة تبي ــراءات المحاكم ــه وخــال إج إلا أن
ــة  ــدرت المحكم ــه، أص ــم، وعلي ــف رواتبه ــه وق ــب في ــة تطل ــى وزارة المالي ــا إل ــخ 28 آب 2013 موجهً بتاري
قرارهــا بتاريــخ 21 تشــرين الأول 2024، والقاضــي بإلغــاء قــرار الهيئــة المطعــون فيــه، اســتنادًا إلــى المــادة 
)05( مــن القــرار بقانــون رقــم )01( لســنة 2013 بشــأن تعديــل قانــون الأســرى والمحرريــن رقــم )19( لســنة 
2004 بشــأن معاييــر تأميــن الوظائــف للأســرى المحرييــن أو احتســاب صــرف مبلــغ مالــي شــهري.  وبالرجــوع 
إلــى ســجلات المحكمــة الإداريــة يتضــح بأنــه الهيئــة لــم تطعــن بالقــرار حتــى تاريــخ 05 كانــون الأول 2024، 

ــا دون أن تقــوم هيئــة الأســرى والمحرريــن بتنفيــذه حتــى تاريخــه. ــا ونهائيً وعليــه أصبــح قــرار المحكمــة باتً

99 استرجاع أموال مصادرة من قبل الأجهزة الأمنية(

الجهة الممتنعة: جهاز المخابرات العامة

· أصــدرت محكمــة صلــح رام الله بتاريــخ 06 أيلــول 2023 قــرارًا يقضــي بإلــزام جهــاز المخابــرات العامــة بإعــادة 	
مبلــغ قيمتــه )30.000 شــيكل( ثلاثــون ألــف شــيكل كان قــد صادرهــا مــن منــزل المواطــن )أ. س.( بتاريــخ 11 
تشــرين الأول 2016.  وكان جهــاز المخابــرات العامــة بدايــةً قــد أنكــر علمــه باقتحــام منــزل المواطــن المذكــور 
واعتقالــه، ولــم يســلم بمصــادرة المبلــغ، مدعيـًـا بأنــه لا يوجــد مــا يثبــت قيــام الجهــاز بمصــادرة المبلــغ المذكــور.  
إلا أنــه وخــال المرافعــات وتقديــم البينــات، قدمــت النيابــة العامــة رد جهــاز المخابــرات العامــة علــى مراســاتها 
ــة عــن  ــات خارج ــو جه ــوال ه ــذه الأم ــن أن »مصــدر ه ــذي تضم ــون الأول 2018، وال ــخ 05 كان وكان بتاري
القانــون ... قــام جهــاز المخابــرات العامــة بالتحفــظ علــى هــذه الأمــوال لأن مصدرهــا غيــر مشــروع«.  وقــد رأت 
المحكمــة أن الأصــل فــي الأمــور الإباحــة، كمــا أن الأصــل هــو مشــروعية المــال الــذي يحــوزه صاحبــه، وأن 
الاســتثناء هــو عــدم مشــروعية هــذه الأمــوال، ومــرد ذلــك أن علــى مدعــي الاســتثناء اثباتــه، ولمــا لــم يقــدم جهــاز 
المخابــرات أيــة بينــة حــول عــدم مشــروعية تلــك الأمــوال فقــد كان لزامًــا علــى الجهــاز ردهــا لحائزهــا.  ومنــذ 

تاريــخ صــدور الحكــم لــم يلتــزم جهــاز المخابــرات العامــة بقــرار المحكمــة وامتنــع عــن تنفيــذه.

1010 منح جوازات سفر لمواطنين

الجهة الممتنعة: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين

· أصــدرت المحكمــة الإداريــة بهيئتهــا المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة بتاريــخ 10 تمــوز 2024، قــرارًا بقضــي بإلغــاء 	
القــرار الســلبي المتخــذ مــن قبــل وزارتــي الداخليــة والخارجيــة بالامتنــاع عــن تجديــد جــواز ســفر مواطــن مقيــم 
ــور  ــة كوالالمب ــة الماليزي ــي العاصم ــا ف ــا فلســطينياً مقيمً ــدم مواطنً ــد تق ــم، فق ــات الحك ــي حيثي ــا.  وف ــي ماليزي ف
بتاريــخ 5 شــباط 2024 بدعــوى ضــد وزارتــي الداخليــة والخارجيــة للطعــن فــي القرار الإداري الســلبي المســتمر 
ــم  ــه الضــرر فل ــه وبعائلت ــا ألحــق ب ــي، مم ــد جــواز ســفره دون مســوغ قانون ــاع عــن تجدي ــي الامتن ــل ف والمتمث

يتمكنــوا مــن تجديــد إقامــة عائلتــه فــي الدولــة المذكــورة.

بدورهــا رأت المحكمــة أن القــرار بالامتنــاع ورفــض تجديــد جــواز الســفر هــو مــن القــرارات الإداريــة المســتمرة 
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ــد جــواز الســفر،  ــه تجدي ــف المســتدعي عــن طلب ــم يتوق ــا ل ــي طالم ــاد قانون ــا لميع ــن فيه ــي لا يخضــع الطع الت
ــه وبرجوعهــا  ــد أكــدت المحكمــة أن ــى المركــز القانونــي لصاحــب الشــأن.  وق ــر قانونــي مســتمر عل وهــو ذا أث
لدليــل المواطــن للخدمــات القنصليــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، والخدمــات التــي تقدمهــا مــن 
ــد جــوازات الســفر مــن الخدمــات  ــات إصــدار أو تجدي ــا الدبلوماســية، تجــد أن خدمــة اســتلام طلب خــال بعثاته
القنصليــة التــي تضطلــع فيهــا الــوزارة، اســتنادًا إلــى القانــون الفلســطيني، ممــا يجعــل الــوزارة صاحبــة صلاحيــة 
ــرة  ــع دائ ــاون م ــا بالتع ــة تتبعه ــراءات داخلي ــن إج ــوازات ضم ــليم الج ــات وتس ــتلام المعام ــاص باس واختص

ــة. ــة فــي وزارة الداخلي الأحــوال المدني

وباســتنادها إلــى المــادة )20( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل التــي نصــت علــى أن »حريــة الإقامــة 
ــق  ــد جــواز الســفر وف ــاع عــن تجدي ــرار الامتن ــأن ق ــون«، وجــدت المحكمــة ب ــي حــدود القان ــة ف ــل مكفول والتنق
ــدة وليســت  ــد النظــر هــي ســلطة مقي ــي الموضــوع قي ــرار إداري ســلبي، وأن ســلطة الإدارة ف ــو ق الأصــول ه
مطلقــة، وأن الحــق فــي الحصــول علــى جــواز الســفر وتجديــده هــو مــن حــق أي مواطــن فلســطيني، وأنــه مــن 
المقــرر أن حقــوق الإنســان وحرياتــه لا يجــوز التضحيــة بهــا فــي غيــر ضــرورة تمليهــا مصلحــة اجتماعيــة لهــا 
ــرة  ــد جــواز الســفر.  ورغــم انقضــاء الفت ــاع عــن تجدي ــرار الســلبي بالامتن ــا يســتدعي إلغــاء الق ــا، مم اعتباريه
ــة تمتنعــان عــن  ــة والخارجي ــي الداخلي ــى لازالــت كل مــن وزارت ــة للاســتئناف أمــام محكمــة بدرجــة أعل الزمني

تجديــد جــواز الســفر محــل الدعــوى.

1111 إلغاء قرارات حل مجالس هيئات محلية منتخبة وقرارات تعيين أعضاء هيئات محلية 

الجهة الممتنعة: مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي

· ــي 	 ــخ 25 تشــرين الثان ــا بتاري ــن خمســة قضــاة، قراره ــة م ــا، والمكون ــة العلي ــة الإداري ــة المحكم أصــدرت هيئ
ــم )18/161/23/م.و/م.ا( الصــادر بتاريــخ 06 حزيــران  ــوزراء رق 2024، والقاضــي بإلغــاء قــرار مجلــس ال
2022، والمتضمــن حــل مجلــس بلــدي الشــيوخ ومجلــس بلــدي حلحــول وكلاهمــا فــي محافظــة الخليــل، والــذي 
ــال  ــيير أعم ــي تس ــكيل لجنت ــر بتش ــف الوزي ــى تكلي ــة إل ــي، إضاف ــم المحل ــر الحك ــيب وزي ــى تنس ــاءً عل ــاء بن ج
ــات مجالــس  ــن إجــراء انتخاب ــى حي ــة عليهمــا، إل ــوزراء للمصادق ــى مجلــس ال المجلســين المنحليــن ورفعهمــا إل
الهيئــات المحليــة خــال مــدة ســنة مــن تاريخــه. قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا جــاء إثــر طعــن أعضــاء مجلــس 
بلــدي الشــيوخ المنتخــب بقــرارات وزيــر الحكــم المحلــي ومجلــس الــوزراء باعتبــاره التفافـًـا علــى نتائــج انتخابــات 

مجالــس الهيئــات المحليــة التــي جــرت بتاريــخ 26 آذار 2022 وأســفرت عــن فوزهــم.

وكانــت لجنــة الانتخابــات المركزيــة قــد اعتمــدت نتائــج تلــك لانتخابــات بتاريــخ 05 نيســان 2022، إلا أن وزارة 
ــي  ــن ف ــم تتجــاوب مــع رســائل الفائزي ــدي الشــيوخ، ول ــس بل ــات مجل ــج انتخاب ــت نتائ ــد تجاهل ــي ق ــم المحل الحك
ــخ 28 نيســان 2024 لانتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس مــن بينهــم  ــن جلســة بتاري ــد الفائزي ــد عق ــات، وق الانتخاب
وفقـًـا للقانــون، وأبلغــوا الــوزارة بنتائــج تلــك الانتخابــات الداخليــة، إلا ان الــوزارة تجاهلــت بدورهــا تســليم البلديــة 

للمجلــس الجديــد المنتخــب.

ــوزراء  ــس ال ــة لإجــراء مراســم التســليم، أصــدر مجل ــس المنتخب ــة المجل ــات هيئ ــة وتجاهــل مطالب وبعــد مماطل
ــا متجاهــاً نتائــج الانتخابــات، وبــدوره قــرر وزيــر الحكــم المحلــي تعييــن لجنــة تســيير  قــراره المشــار إليــه آنفً
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ــر  ــرار الوزي ــى ق ــوزراء عل ــس ال ــران 2022، وصــادق مجل ــخ 09 حزي ــدي الشــيوخ بتاري ــس بل ــال لمجل أعم
ــم. ــام بواجباته ــن القي ــم م ــن يســعون لتمكينه ــن وجــود أشــخاص منتخبي ــران 2022، متجاهلي ــخ 13 حزي بتاري

ــق  ــراء يتعل ــاذ أي إج ــن اتخ ــي م ــم المحل ــر الحك ــاع وزي ــي امتن ــل ف ــألة تتمث ــأن المس ــة ب ــا رأت المحكم بدوره
ــم  ــر الحك ــف وزي ــس وتكلي ــوزراء بحــل المجل ــس ال ــرار مجل ــك ق ــن، وكذل ــه المنتخبي ــس ورئيس ــاد المجل باعتم
المحلــي تعييــن لجنــة تســيير أعمــال، ومــا لــه مــن آثــار علــى المركــز القانونــي للمجلــس المنتخــب.  ولمــا كان 
المجلــس المنتخــب قــد وجــه ثــاث رســائل بتواريــخ 20، 25 و27 نيســان 2022 لــوزارة الحكــم المحلــي لعقــد 
اجتمــاع التســليم، إلا أن تلــك الرســائل قــد لاقــت تجاهــاً مــن قبــل الــوزارة، فقــد عقــد المجلــس المنتخــب جلســة 
ــاع  ــر الاجتم ــن محض ــخة ع ــوزارة بنس ــه، وزودوا ال ــس ونائب ــا الرئي ــب فيه ــان 2022 وانتخ ــخ 28 نيس بتاري
ــذا  ــة أن ه ــة المحكم ــد رأت هيئ ــات، فق ــك المخاطب ــي تجاهــل تل ــوزارة اســتمرت ف ــات إلا أن ال ــج الانتخاب ونتائ
التجاهــل يشــكل قــرار بالامتنــاع والرفــض الضمنــي الســلبي والمســتمر، ورفــض تشــكيل مجلــس بلــدي الشــيوخ، 
وعــدم تنفيــذ نتيجــة الانتخابــات والامتنــاع عــن تســليم المجلــس البلــدي للأعضــاء المنتخبيــن، وأن تلــك القــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ووزيــر الحكــم المحلــي مشــوبة بعيــب البطــان لمخالفتهــا أحــكام القانــون، وعيــب 
إســاءة اســتخدام الســلطة، ولــم يعــطِ الفرصــة للمجلــس المنتخــب لممارســة مهامــه، وهــو مــا يشــكل مخالفــة قانونيــة 
ودســتورية جســيمة اســتوجبت تدخــل المحكمــة للمحافظــة علــى المشــروعية التــي أفرزهــا صنــدوق الاقتــراع، ولا 

يتأتــى ذلــك إلا بإلغــاء القــرار الــذي مــس هــذه المشــروعية.

وعلــى إثــر قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا، وجــه رئيــس المجلــس البلــدي المنتخــب رســالة بتاريــخ 08 كانــون 
الأول 2024 لوزيــر الحكــم المحلــي لتنفيــذ قــرار المحكمــة، وبتاريــخ 26 كانــون الأول توجــه أعضــاء المجلــس 
المنتخــب لمديريــة الحكــم المحلــي بمحافظــة الخليــل لإجــراء مراســم التســليم، إلا أنهــم فوجئــوا برفــض تســليمهم 

بادعــاء انتظــار المديريــة لتعليمــات جديــدة مــن قبــل الــوزارة.
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ثالثاً: تحليل أسباب حالات عدم التنفيذ وتحديات المساءلة

اســتنادًا لتحليــل الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، فإنــه علــى الرغــم مــن أن التشــريعات الفلســطينية تجُــرم الامتنــاع عــن 
تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وتعتبرهــا جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة أو المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة 
ــك  ــي تل ــة مقترف ــات متخصصــة لملاحق ــد أنشــأت آلي ــك التشــريعات ق ــا تعويضًــا عــادلً، ورغــم أن تل الفلســطينية للضحاي
الانتهــاكات جزائيـًـا، بمــن فيهــم المتهميــن مــن عناصــر الأجهــزة الأمنيــة، إذا اقترفــوا تلــك الجريمــة أثنــاء تأديتهــم وظيفتهــم 
الرســمية أو بســببها، وهــي كالتالــي: النيابــة العامــة، النيابــة العســكرية، المحاكــم النظاميــة، والمحاكــم العســكرية.  ورغــم 
أن الأجهــزة الأمنيــة ذاتهــا قــد أنشــأت آليــات مســاءلة داخليــة، تختــص بتأديــب عناصرهــا التــي تقتــرف انتهــاكات للقانــون، 
ــوام  ــدار الأع ــى م ــتقلة عل ــة المس ــات الهيئ ــا، إلا أن متابع ــدة داخله ــلوك المعتم ــات س ــف مدون ــم، أو تخال ــرارات المحاك ق
الخمســة الســابقة أظهــرت عــدم ملاحقــة أي مــن مقترفــي جريمــة عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم، وترجــح الهيئــة المســتقلة 
أن الســبب فــي عــدم المســاءلة يعــود إلــى المركــز الوظيفــي للفاعــل الرســمي الأصلــي، حيــث أن الغالبيــة العظمــي لمقترفــي 
جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم يندرجــون ضمــن فئــة المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي الأجهــزة الأمنيــة، 

الأمــر الــذي يشــكل عائقًــا أمــام ملاحقتهــم جزائيًــا.5

وفــي ذات ســياق تحليــل الأســباب، يضيــف أ. عصــام حــج حســين، بــأن لتلــك الجريمــة عــدة جــذور منهــا: أولً: ضعــف 
القضــاء، وهــو مــا يــؤدي إلــى اســتقواء الأطــراف الأخــرى، مــن بينهــا الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة علــى 
ــة، بمــا يشــمل النيابــة العامــة، والتعيينــات فيهــا، حيــث يشــوبها الغبــار،  ــا: ضعــف اســتقلالية منظومــة العدل القضــاء؛ ثانيً
فغالبيــة التعيينــات تنتمــي إلــى لــون سياســي واحــد، وهــو مــا ينطبــق علــى المؤسســات الرقابيــة الأخــرى، كهيئــة مكافحــة 
ــا: الفســاد السياســي، وهــو الموضــوع الــذي تســلط أمــان الضــوء عليــه،  الفســاد، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة؛ ثالثً
وتــرى أمــان فيــه مبــررًا للتدخــل ومتابعــة قضايــا عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء، حيــث أن أغلبيــة الشــكاوى الــواردة حــول 
عــدم تنفيــذ جهــازي المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي لقــرارات القضــاء ينــدرج ضمــن الفســاد السياســي، لارتبــاط تلــك 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــى تدخــل الأجهــزة الأمني ــة إل ــة، إضاف ــى حســاب المصلحــة العام ــة عل ــح سياســية أو حزبي ــا بمصال القضاي
ــا: قــوة الأجســام التمثيليــة، أي النقابــات والاتحــادات ودورهــا فــي الدفــاع عــن منتســبيها وقدرتهــا علــى  السياســية؛ ورابعً

حمايتهــم.

وأشــار حــج حســين إلــى أن كل مــا يتعلــق بنظــام المســاءلة فــي فلســطين يشــوبه إشــكالية، إضافــة إلــى مــا يتعلــق بالمشــاركة 
السياســية، حيــث تفــرض المؤسســة الأمنيــة تدخلهــا فــي المشــاركة السياســية.  وفيمــا يتعلــق بنظــام المســاءلة، والتــي تنقســم 
إلــى مســاءلة رســمية، ومكوناتهــا: أولً: الشــعب مــن خــال الانتخابــات وممثليــه فــي البرلمــان، وهــو مُغيــب فــي الحالــة 
الفلســطينية؛ وثانيًــا المؤسســات الرقابيــة، ويعُــزى ضعــف عملهــا الرقابــي لسياســة التحكــم فــي التعيينــات فيهــا.  والمكــون 
الثانــي مــن نظــام المســاءلة هــو المســاءلة المجتمعيــة، والتــي تشــمل ثلاثــة عناصــر أساســية: مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ 
الإعــام؛ والناشــطين، حيــث اســتمروا فــي عملهــا الرقابــي، إلا أن الأجهــزة الأمنيــة تحــاول لعــب دورًا فــي هــذه العناصــر، 
وينــدرج ضمــن هــذا الــدور عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء.  ويضيــف حــج حســين، بــأن كل مــا ينطلــق مــن مبــدأ المســاءلة 
المجتمعيــة، ويؤثــر علــى مركزيــة الحكــم السياســي، تتدخــل فيــه المؤسســة الأمنيــة، مثــال، ملاحقــة الصحفييــن واحتجازهــم 

5	 الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، »التقريــر الســنوي الســادس والعشــرين: وضــع حقــوق الإنســان فــي فلســطين 2020«، صــدر فــي مدينــة 
)www.ichr.ps/reports/5151.html(.رام الله، فــي العــام 2021، صفحــة )73(.  للمزيــد:  
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ــر والعمــل الصحفــي، وأمــر  ــة التعبي ــى حري ــة سياســية، وفــي حــال أنصفهــم القضــاء اســتنادًا إل ــر إعلامي لإنتاجهــم تقاري
بالإفــراج عنهــم، لا تنُفــذ الأجهــزة الأمنيــة هــذه القــرارات.  

ــة  ــم لحرك ــن السياســيين، ســواء كان انتمائه ــة المعارضي ــزة الأمني ــق بالمشــاركة السياســية، فتلاحــق الأجه ــا يتعل ــا فيم أم
ــي مســيرات ســلمية وتظاهــرات،  ــرأي، أو مشــاركتهم ف ــا، لمجــرد تعبيرهــم عــن ال ــة الشــعبية أو غيره ــاس أو الجبه حم
ــاة السياســية، فــرض  ــة فــي الحي ــة الحكــم السياســي.  ومــن أشــكال تدخُــل الأجهــزة الأمني ــى مركزي طالمــا أنهــا تؤثــر عل
القيــود علــى التجمعــات الســلمية وفضهــا، أو احتجــاز الناشــطين السياســيين وعــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء بالإفــراج عنهــم.

ويشــير حــج حســين إلــى أســلوب آخــر تتبعــه الأجهــزة الأمنيــة باســتخدام حجــز الحريــة كعقوبــة، كالاحتجــاز يــوم الخميــس 
ــد احتجــازه أو إخــاء ســبيله.  وهــو مــا ينــدرج  ــى المحكمــة لتمدي ــوم الأحــد دون عــرض المحتجــز عل وإخــاء الســبيل ي
ضمــن الفســاد السياســي، الــذي يعرفــه بأنهــا قــرارات غيــر مرتبطــة بالمصلحــة العامــة تصــدر عــن الجهــات الرســمية بمــا 
فيهــا الأجهــزة الأمنيــة، وتشــمل مصلحــة سياســية أو حزبيــة. كمــا يشــير حــج حســين إلــى أســلوب »التنــاوب« بيــن الأجهــزة 
الأمنيــة، حيــث يخلــي جهــاز أمــن موقوفًــا تنفيــذًا لقــرار القضــاء، فيحتجــزه علــى الفــور جهــاز آخــر بادعــاء التحقيــق فــي 

قضايــا أخــرى، وهــو يأتــي ضمــن التنــاوب وتبــادل الأدوار.

ــذ  ــدم تنفي ــة ع ــم جريم ــة لاقترافه ــزة الأمني ــن عناصــر الأجه ــاءلة أي م ــة أو مس ــدم ملاحق ــين ع ــرى حــج حس ــدوره ي وب
قــرارات القضــاء، لســببن، أولهمــا ضعــف اســتقلالية القضــاء، وثانيهمــا قيــام النيابــة العامــة بــأدوار تنفيذيــة عمليـًـا، وكأنهــا 
ليســت جــزءًا مــن منظومــة العدالــة كمــا ينــص القانــون، وبالتالــي أعمــال الملاحقــة والمســاءلة تخضــع لقــرارات الســلطة 

التنفيذيــة.

وفقـًـا لحــج حســين يجــب أولً رصــد الحــالات المرتبطــة بالامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات القضــاء، تحليــل الشــكاوى وتصنيفهــا 
ــي، نشــاط اجتماعــي، وغيرهــا،  ــر، معارضــة سياســية، حــراك مطلب ــة رأي وتعبي ــى أســاس دواعــي الاحتجــاز، حري عل
ــرأي  ــة ال ــة الإعــام، أو حري ــن السياســيين، حري ــى اتجاهــات الاحتجــاز الرئيســية، هــل تســتهدف المعارضي للوقــوف عل
والتعبيــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وهــو مــا يعطــي مؤشــرًا للمؤسســات المعنيــة إن كان هــذا المحتجــز ســيفُرج عنــه 

التزامًــا بقــرار القضــاء أو لا.
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رابعًا: التأثيرات الحقوقية والمجتمعية للامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم

ــى ضــرورة  ــر6، إل ــة )المرصــد(، أ. فــراس جاب ــة والاجتماعي يشــير الباحــث المؤســس فــي مرصــد السياســات الاقتصادي
النظــر بدايــةً فــي التشــريعات التــي تســتند إليهــا الأجهــزة الأمنيــة عنــد تنفيــذ أعمــال الاحتجــاز، خاصــة التهــم الفضفاضــة 
الــواردة فــي قانــون العقوبــات أو قانــون الجرائــم الالكترونيــة، ومــن ثــم النظــر فــي قانونيــة عمليــة الاحتجــاز مــن الأســاس، 
ــد  ــدًا فيمــا يتعلــق بإبــراز مذكــرة الاحضــار، حيــث أنــه وفــي العدي وهــل تســتند إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتحدي
مــن الحــالات يتوجــه ذوي المحتجــز إلــى القضــاء للحصــول علــى قــرار إفــراج لعــدم التــزام الأجهــزة الأمنيــة بالأصــول 
القانونيــة.  ويــرى جابــر أنــه وفــي بعــض حــالات الاحتجــاز هنــاك إصــرار علــى انتهــاك القواعــد القانونيــة الناظمــة لعمليــة 
الاحتجــاز مــن البدايــة إلــى النهايــة، أي أن امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم لا يتعلــق بقــرار المحكمــة 
بحــد ذاتــه.  وبعــد ذلــك مراجعــة المــدد الزمنيــة القانونيــة للاحتجــاز والمماطلــة فيهــا، وإمكانيــة اســتخدام تلــك المــدد الزمنيــة 
ــة اســتخدام  ــق، وإمكاني ــال التحقي ــب خــال أعم ــي الاســتدلال حــول وجــود شــبهات تعذي ــا، والتعمــق ف ــة بحــد ذاته كعقوب
المماطلــة الزمنيــة لمنــح المحتجــز فتــرة مــن التعافــي مــا بعــد أعمــال الضــرب والتعذيــب، وتلاشــي الأدلــة الجســدية للحيلولــة 

دون حصــول الضحيــة علــى تقريــر طبــي يوثــق تلــك الأدلــة، واســتخدامها خــال مرحلــة التقاضــي.

ــادًا  ــل أبع ــد تحم ــراج ق ــم بالإف ــرارات المحاك ــذ ق ــاع عــن تنفي ــا، أو الامتن ــي ذاته ــال الاحتجــاز ف ــإن أعم ــر، ف ــا لجاب ووفقً
اقتصاديــة، كبعــض الحــالات التــي يســتخدم فيهــا متنفذيــن فــي الســلطة الفلســطينية أعمــال الاحتجــاز لتصفيــة خصومــات 
طابعهــا اقتصــادي، كإجبــار الضحيــة علــى التنــازل عــن قطعــة أرض، أو الوصــول إلــى تســويات ماليــة، وهــي حــالات 

قليلــة ولكــن موثقــة.  

ويــرى جابــر أن هــذه الانتهــاكات المتعلقــة بعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم مــن شــأنها أن تضُعــف العقــد الاجتماعــي، ســواءً 
ــا  ــل القضاي ــا يحي ــي، وهــو م ــي والتضامن ــاه الضمن ــون الأساســي الفلســطيني، أو بمعن ــي القان ــل ف ــي المتمث ــاه القانون بمعن
لشــكل اجتماعــي أصعــب للوصــول إلــى الحقــوق، ســواء عــن طريــق أخــذ الحقــوق باليــد مباشــرة، أو التوجــه إلــى القضــاء 
العشــائري.  كمــا أن مــن شــأن تلــك الانتهــاكات أن تحــول الأجهــزة الأمنيــة مــن طــرفٍ محايــدٍ فــي تنفيــذ القوانيــن، إلــى 
خصــم، وخصوصًــا فــي أعمــال الاحتجــاز ذات الطابــع السياســي، أو المتعلقــة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، وخاصــة 
إذا رافــق عمليــة الاحتجــاز علــى تلــك الخلفيــات جرائــم ضــرب وتعذيــب، ومــن تداعياتــه أن يبتعــد الضحيــة عــن المعالجــات 
ــا تحويــل الخصومــة السياســية إلــى خصومــة  القانونيــة، القضائيــة أو حتــى الاجتماعيــة إلــى الاســتقواء بالعشــائر، وأحيانً
ــى تراجــع  ــذا بالضــرورة ســيقود إل ــب.  وه ــم الضــرب والتعذي ــن مارســوا جرائ ــن الذي ــاط الأم ــراد وضب ــع أف مباشــرة م
المجتمــع الفلســطيني مــن مجتمــع مدنــي يســوده القانــون إلــى مجتمــع قبلــي، وتغييــب القانــون باعتبــار أن المكلفيــن بإنفــاذ 

القانــون هــم مــن يســتهينون بــه.

واســتنادًا لجابــر، فــإن منظومــة القضــاء ذاتهــا لــم تفــرض أيــة عقوبــات علــى الخارجيــن عــن القانــون مــن الأجهــزة الأمنيــة 
فــي هــذه المســألة، وهــو مــا يشــير إلــى تواطــؤ الجهــاز القضائــي، ومنظومــة العدالــة، وبمــا يشــمل النيابــة العامــة والنيابــة 
ــل عناصــر  ــة مــن قب ــك الانتهــاكات المقترف ــى تل ــة عل ــى التغطي ــك المنظومــة عل ــى النقيــض، تعمــل تل ــل عل العســكرية، ب
وضبــاط الأجهــزة الأمنيــة، وهــو مــا ســيؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي القضــاء الفلســطيني ومنظومــة العدالــة.  القضــاء بحــذ 

6	 لقاء أ. فراس جابر، الباحث المؤسس، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية )المرصد(، بتاريخ 2024/12/05، في مقر المرصد.
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ذاتــه يجــب أن يكــون عــادل، منصــف، فاعــل، وناجــز فــي البــت فــي قضايــا حقــوق المواطنيــن، إلا أنــه وفــي العديــد مــن 
الحــالات يفــرض علــى المواطــن احتــرام القــرار القضائــي وتنفيــذه، وهــو ذات المواطــن الــذي صــدر لصالحــه قــرار قضائي 
بإخــاء الســبيل، لا يحُتــرم القــرار القضائــي ولا ينُفــذ مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، فكيــف ســيحترم هــذا المواطــن كل منظومــة 

العدالــة ويثــق بهــا.

ــادة  ــاب، يطــور مــن ســلوكيات عناصــر وق ــات مــن العق ــاب المســاءلة والإف ــر أن غي ــف جاب ــي ســياق متصــل، يضي وف
ــا بــأن رجــل  الأجهــزة الأمنيــة فــي اتجــاه التغــول فــي حقــوق المواطنيــن والتعالــي علــى القانــون.  وهــو مــا يفــرض عرفً
ــا لعناصــره مــن  ــة، فيصبــح جهــاز الأمــن حاميً ــة أو تأديــب مــن قبــل أي جهــة قضائي ــا مــن أي عقوب الأمــن محمــي حكمً
المســاءلة، ويتحــول مــن جهــاز مكلـّـف بإنفــاذ القانــون إلــى مــا يشــبه »العصابــة«، بمعنــى أن يدافــع عــن عناصــره بمــا أوتــي 

ــا علــى حقــوق المواطنيــن. مــن قــوة بغــض النظــر إن كان منتهــكًا للقانــون أو معتديً

ووفقًــا لجابــر، فــإن كل تلــك المقدمــات تقــود المجتمــع نحــو التســليح، أي أنــه فــي الحــالات التــي يتعــدى فيهــا الأمــن علــى 
حقــوق المواطنيــن كمــا ذُكــر ســابقاً، فكثيــر مــن المواطنيــن ســيلجؤون لحمــل الســاح غيــر القانونــي أو تخزينــه لحمايــة 

ــا. أنفســهم، ورويــدًا رويــدًا ســتصبح هــذه الممارســات مقبولــة اجتماعيً

ــطين  ــن وناش ــال مثقفي ــرأي تط ــة ال ــى خلفي ــاز عل ــال الاحتج ــي أن أعم ــر، ف ــا جاب ــا يراه ــألة، كم ــات المس ــن تداعي وتكم
مجتمعييــن، أي أولئــك الذيــن يعملــون علــى تعزيــز قيــم المجتمــع المدنــي، مــن خــال كتاباتهــم وممارســاتهم، وتــؤدي أعمــال 
الاحتجــاز هــذه لإصابــة هــؤلاء بالإحبــاط مــن مبــادئ ســيادة القانــون والحريــات العامــة، وبالتالــي ســينقلون هــذا الإحبــاط 
الفــردي إلــى جمهورهــم.  ويضيــف جابــر بــأن هيبــة الأمــن تنبــع مــن التزامهــم بســيادة القانــون عنــد تنفيــذ الإجــراءات، 
وليــس ملاحقــة منشــورات سياســية ناقــدة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا ســيؤدي إلــى نتيجــة اجتماعيــة بــأن 

العمــل السياســي مُجــرم، وليســت الجريمــة بحــد ذاتهــا المجرمــة.

ويخلــص جابــر إلــى أن آثــار الاعتقــال السياســي، والامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم بالإفــراج علــى المجتمــع، بــأن 
تــزج الجمهــور إلــى إحــدى الســبيلين: إمــا العــزوف عــن العمــل السياســي العــام؛ أو التطــرف فــي الفكــر والعمــل السياســي، 
وخلــق جيــوب متطرفــة تحــت عناويــن مختلفــة، عوضًــا عــن العمــل السياســي الناقــد المشــروع والمكفــول قانونـًـا، وهــو مــا 

يوســع الفجــوة مــا بيــن النظــام السياســي والمجتمــع.

وفــي ذات الســياق، يقــول حــج حســين بأنــه يجــب العــودة إلــى جــدور المشــكلة، وهــي غيــاب المجلــس التشــريعي ودوره فــي 
مســاءلة المؤسســة الأمنيــة وموقعهــا فــي النظــام السياســي، إضافــة إلــى أنــه وفــق التعديــات الجديــدة علــى قانــون الخدمــة 
فــي قــوى الأمــن، فــإن الأجهــزة الأمنيــة أصبحــت خــارج مســاءلة المســتوى السياســي، وتحديــدًا خضوعهــا لمســاءلة وزيــر 
الداخليــة، حيــث أضحــت المســاءلة والإشــراف المركــزي بيــد الرئيــس.  وهــذا كلــه لــه تداعيــات مجتمعيــة وفــق حــج حســين، 
وتتضــح جليـًـا فــي ثــاث مســائل: أولهــا فقــدان ثقــة الجمهــور فــي قطــاع العدالــة؛ وثانيهــا فقــدان ثقــة الجمهــور فــي نزاهــة 
ــة،  ــى ســلطة قائمــة بذاتهــا، وهــذه المســائل مرتبطــة بمســتوى المواطن ــة إل نظــام الحكــم؛ وثالثهــا تحــول المؤسســة الأمني

واهتمــام المواطــن فــي الصالــح العــام، وهــو أثــر ســلبي كبيــر.

ــى لجــوء  ــا إل ــدًا، ســيقود حتمً ــة، ومنظومــة القضــاء تحدي ــة بقطــاع العدال ــدان الجمهــور الثق ــأن فق ويضيــف حــج حســين ب
الجمهــور إلــى الوســائل الأخــرى، ومــن بينهــا أخــذ الحقــوق باليــد، واســتقواء المواطــن العــادي بالمؤسســة الأمنيــة، والتــي 
ــا إلــى عائلــة تحمــي  مــن شــأن جميعًــا أن تهــدد الســلم الأهلــي.  ويؤكــد حــج حســين علــى أن جهــاز الأمــن ســيتحول تلقائيً
ضباطهــا وعناصرهــا التــي امتنعــت عــن تنفيــذ قــرارات القضــاء، وغيرهــا مــن الخروقــات، وبالتالــي تتحــول إلــى منظومــة 
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تحمــي نفســها، وهــو مــا مــن شــأنه بــأن يعــزل جهــاز الأمــن عــن المواطنيــن والمجتمــع، وجميعهــا مردهــا غيــاب منظومــة 
المســاءلة.

ويضيــف حــج حســين موضحًــا، بــأن المســاءلة فرديــة، تســتهدف الأفــراد الذيــن انتهكــوا القانــون ومعاقبتهــم وإن كانــوا فــي 
مســتوى عــالٍ مــن المســؤولية، وليــس المؤسســة ذاتهــا حيــث لا يمكــن إنــزال العقوبــة علــى المؤسســة، ولكــن مــا يحصــل 

فــي الواقــع بــأن المؤسســة ذاتهــا تتحــول إلــى عائلــة تحمــي أفرادهــا.

كمــا تؤكــد فــي هــذا الســياق، بــأن امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة عــن تنفيــذ قــرارات القضــاء تــؤدي إلــى تراجــع ثقــة المواطــن 
ــة أو حقــوق فــي هــذا المجتمــع، كمــا أن لهــا  ــه مكان ــه ليــس ل ــه فــي منظومــة القضــاء، بحيــث يشــعر المواطــن بأن وعائلت
ــى مســتقبله  ــر عل ــد تؤث ــا ق ــا أنه ــه، كم ــه لعائلت ــه وإعالت ــد مصــدر دخل ــد يفق ــه، فق ــى المواطــن ذات ــة عل ــات اقتصادي تداعي
المهنــي، حيــث لا يرغــب المشــغلين قبــول أشــخاص لديهــم سِــجل ســابق مــع الاحتجــاز أو مشــاكل مــع الأجهــزة الأمنيــة.
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خامسًا: الخلاصات والتوصيات

اســتنادًا إلــى البيانــات الموثقــة فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر، رصــد وتوثيــق حــالات الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات 
المحاكــم، وتحليــل الأســباب المبنــي علــى مقابــات المحاميــن، وكلاء الضحايــا، ومحامــي مؤسســات حقــوق الإنســان، 

والمختصيــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والنشــطاء المجتمعييــن، يظهــر بشــكل جلــي مــا يلــي:

11 أن امتنــاع المؤسســات الرســمية عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم قــد أضحــى ظاهــرة فــي المجتمع الفلســطيني، (
ــك  ــت تل ــا تدخل ــة طالم ــرارات الســلطة القضائي ــة لق ــرام مؤسســات الســلطة التنفيذي ــى عــدم احت يشــير إل
القــرارات القضائيــة فــي القــرارات التنفيذيــة، خاصــة وأنــه منــذ العــام 2020، فتــرة الدراســة، تعاقبــت 

حكومتــان علــى الســلطة التنفيذيــة دون إبــداء أي احتــرام وحســن تنفيــذ لتلــك القــرارات القضائيــة؛

22 ــوف ( ــع المحافظــات، والوق ــى دراســة و/ أو عــدة دراســات موســعة تشــمل جمي هــذه الظاهــرة بحاجــة إل
ــاب المســاءلة؛ ــر التكــرار، النطــاق الواســع وغي ــى كونهــا ظاهــرة ممنهجــة مــن خــال فحــص معايي عل

33 ــذ ( ــن تنفي ــم ع ــم وتعطيله ــدم تنفيذه ــن ع ــن ع ــن العموميي ــاءلة الموظفي ــاب مس ــي غي ــكل جل ــح بش يتض
القــرارات القضائيــة، وغيــاب الإرادة الواضحــة لــدى النيابــة العامــة لتحريــك الشــكاوى الجزائيــة ضدهــم، 

ــا؛ فــي ظــل تكــرار مراســلتها رســمياً مــن قبــل وكلاء الضحاي

44 مؤسســات الســلطة التنفيذيــة أضحــت متأكــدة وبمــا لا يــدع مجــالً للجــدال بــأن قراراتهــا المطعــون فيهــا (
غيــر قانونيــة، وخارجــة عــن نطــاق اختصاصهــا، وأن الامعــان فــي الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم 

جريمــة دســتورية، أي أن هــذا الأداء لمؤسســات الســلطة التنفيذيــة يشــكل جريمــة مركبــة؛

55 اســتخدام مؤسســات الســلطة التنفيذيــة هــذا الامتنــاع كســيف مســلط علــى رقــاب الخصــوم والمعارضيــن (
السياســيين علــى حــد ســواء، إضافــة إلــى أصحــاب المطالــب النقابيــة؛

66 إن هــذا الامعــان فــي تحــدي القــرارات القضائيــة، يعــد إشــغالً غيــر مبــررًا للجهــاز القضائــي، وجهــاز (
النيابــة العامــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرات كل مــن هذيــن الجهازيــن ســلباً، وبالنتيجــة يشــكل أحــد أســباب 

إطالــة أمــد التقاضــي؛

77 ــرارات ( ــذ الق ــوا تنفي ــوا و/أو عطل ــن امتنع ــن الذي ــن العموميي ــة الموظفي ــاءلة لكاف ــدأ المس ــام لمب ــاب ت غي
القضائيــة، واخفــاق للنائــب العــام فــي ملاحقــة تلــك الجرائــم الموصوفــة دســتورياً، رغــم أن النائــب العــام 
عضــوًا فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، وبالتالــي هــو الأجــدر باحتــرام قــرارات الســلطة القضائيــة وضمــان 

اســتقلالها وحســن تنفيذهــا؛

88 غيــاب الأليــة الواضحــة لــدى الســلطة القضائيــة لمتابعــة تنفيــذ القــرارات النهائيــة والباتــة الصــادرة عنــه، (
ممــا يضعــف مــن احتــرام الســلطات التنفيذيــة لتلــك القــرارات؛ 

99 غيــاب أي توثيــق رســمي لــدى أيــة جهــة رســمية لجرائــم عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم، فجميعهــا مؤرشــف (
فــي مكاتــب المحاميــن بشــكل مفتــت، وأن توثيــق مؤسســات حقــوق الإنســان يقتصــر علــى جرائــم عــدم 
تنفيــذ القــرارات المتعلقــة بالإفــراج عــن مواطنيــن دون غيرهــا، ودون النظــر فــي خلفيــة أعمــال الحرمــان 

مــن الحريــة؛
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1010 ــا  ــم امتهانً ــرارات المحاك ــرام ق ــن احت ــة ع ــلطة التنفيذي ــات الس ــاع مؤسس ــكل امتن ــم، يش ــرًا والأه وأخي
ــة دســتورياً، ووفــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان  لحقــوق المواطنيــن وحرياتــه الأساســية المكفول
التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين دون تحفــظ، والملزمــة للدولــة، والواضحــة الاســناد لهــا فــي الأحــكام 

ــة. القضائي

وعليه، يوصى التقرير بما يلي:

أولً: توصيات للمجتمع المدني

· التعامــل مــع حــالات الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم كظاهرة تســتوجب التحالــف والعمــل الجماعي، 	
حيــث لا يكفــي التعامــل مــع كل شــكوى لضحيــة كحالــة فرديــة، وتنظيــم حملــة ضــد هــذه الجريمة؛

· تســليط الضــوء علــى جــذور هــذه الجريمــة وتحليلهــا، ومــن بينهــا غيــاب الانتخابــات العامــة »الرئاســية 	
والتشــريعية«، إضافــة إلــى ضعــف اســتقلال الســلطة القضائيــة، بمــا يتطلــب الاســتمرار بالضغــط نحــو 

عقــد تلــك الانتخابــات، ووضــع معالجــات فعالــة لضعــف اســتقلال الســلطة القضائيــة؛

· ــة 	 ــى ثق ــة عل ــذه الجريم ــات ه ــر تداعي ــة لتظهي ــي ذات العلاق ــع المدن ــات المجتم ــج مؤسس ــز برام تعزي
المواطنيــن بمنظومــة العدالــة، وأثرهــا علــى الســلم الأهلــي والعلاقــات الاجتماعيــة؛

· حصــر تلــك الحــالات وجمعهــا فــي مركــز بيانــات موحــد لــدى جهــة رســمية، وتوعيــة المحاميــن علــى 	
تحديــث تلــك البيانــات، وتحليلهــا بشــكل مســتمر فــي ســبيل مواجهتهــا؛

· صياغــة خطــة مناصــرة محليــة للضغــط علــى الحكومــة الفلســطينية لاحتــرام القــرارات القضائية ومســاءلة 	
مقترفــي تلــك الجرائم؛

· صياغــة خطــة مناصــرة دوليــة تســتهدف آليــات الأمــم المتحــدة، ســواء اللجــان التعاقديــة، وتحديــدًا اللجنــة 	
ــك  ــن تل ــن، وتضمي ــاة والمحامي ــتقلال القض ــي باس ــاص المعن ــرر الخ ــان، والمق ــوق الإنس ــة بحق المعني

ــة؛ ــة أمــام اللجــان التعاقدي ــر المؤسســات الموازي ــي تقاري الحــالات، وغيرهــا، ف

· علــى الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، مؤسســات حقــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع المدنــي المختلقــة 	
توســيع برامجهــا بحيــث تســتوعب الشــكاوى الــواردة مــن المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة مــن عــدم تنفيــذ 

الأحــكام القضائيــة، وعــدم قصرهــا فقــط علــى الأحــكام المتعلقــة بإخــاء الســبيل؛

· ضــرورة تخصيــص الجامعــات، ولاســيما كليــات القانــون والعلــوم الإنســانية الأخــرى عــددًا مــن الأبحــاث 	
الطلابيــة لبحــث ودراســة الابعــاد المختلفــة الناجمــة عــن عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء؛ 

· تنظيــم لقــاء مــع النائــب العــام، لحثــه علــى تحريــك الشــكاوى الجزائيــة ضــد الممتنعيــن، والشــروع فــي 	
فعاليــات ضاغطــة عليــه مــن أجــل التزامــه بتنفيــذ القانــون.

ثانيا: توصيات للمؤسسات الرسمية

· التوجــه الســريع نحــو إجــراء الانتخابــات العامــة »الرئاســية والتشــريعية« لإعــادة الاعتبــار إلــى الجهــة 	
صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بالتشــريع والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة مســاءلتها، لتجنيــب المجتمــع 
الفلســطيني المزيــد مــن الانــزلاق نحــو الســيطرة الأمنيــة علــى الحيــاة المدنيــة، والاســتمرار فــي توســيع 

الفجــوة مــا بيــن الســلطات العامــة والجمهــور؛
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· ــة 	 ــز اســتقلال منظوم ــة نحــو تعزي ــة السياســية والاجتماعي ــن البيئ ــة لتمكي وضــع خطــة اســتراتيجية فعال
ــاءلة الرســمية؛ ــات المس ــة وآلي ــزة الرقابي ــز دور الأجه ــة، وتعزي العدال

· ــاء 	 ــس القض ــي مجل ــاء ف ــا أعض ــا، بصفتهم ــل وزارته ــة بوكي ــدل، ممثل ــام ووزارة الع ــب الع ــى النائ عل
الأعلــى، وركــن أساســي مــن أركان منظومــة العدالــة، تفعيــل أدوارهمــا فــي الرقابــة علــى تنفيــذ قــرارات 
المحاكــم، ووضــع آليــات واضحــة لمحاســبة الممتنعيــن عــن تنفيذهــا مــن الموظفيــن الرســميين المدنييــن 

والعســكريين؛

· ــاة السياســية 	 ــة، والحــد مــن تدخلهــا فــي الحي ــاة المدني ــة المهنــي والحي الفصــل بيــن دور المؤسســة الأمني
ــون؛ ــز مــدى التزامهــا بســيادة القان ــن، وتعزي ــاة العامــة للمواطني والحي

· تفعيــل آليــات المســاءلة الداخليــة فــي كل مجلــس الــوزراء الفلســطيني، الــوزارات المختصــة، والأجهــزة 	
الأمنيــة، لمواجهــة استســهال مخالفــة الموظفيــن العمومييــن وقيــادات الأجهــزة الأمنيــة وعناصرهــا 

ــة ناجــزة؛ ــة مســاءلة داخلي ــز منظوم ــون، وتعزي للقان

· ــة 	 ــح المنظومــة القضائي ــة، بمــا يمن ــم )11( لســنة 2022 بشــأن دعــاوى الدول ــون رق ــرار بقان ــل الق تعدي
ســلطة قبــول أي دعــوى ضــد الدولــة فيمــا يتعلــق بالمطالبــة بتعويضــات عــن الأفعــال التــي تنتهــك الحقــوق 

الدســتورية، أو المجرمــة قانونًــا والتــي يقترفهــا موظفيــن رســميين بصفتهــم الوظيفيــة؛

· تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )01( لســنة 2005، المعــدل بقــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، 	
لإضافــة جريمــة »عــدم تنفيــذ قــرارات القضــاء« إلــى قائمــة الجرائــم المشــكلة لمقصــود الفســاد.

انتهى


